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الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث المركــز المعيــاري لمرجعيــة الشــريعة الإســامية في الدســتور اليمــي، مــن خــال تحليــل موقــع 
المــادة )3( ضمــن التــدرج المعيــاري للنظــام الدســتوري، في ضــوء نظريــي الكتلــة الدســتورية والقيــود الموضوعيــة 
الشــريعة  بأن  القاضــي  النــص  إذا كان  مــا  بيــان  في  الدراســة  إشــكالية  وتتمثــل  الدســتوري.  التعديــل  علــى 
الإســامية »مصــدر جميــع التشــريعات« يقتصــر أثــره علــى توجيــه الســلطة التشــريعية، أم يرتــب أثــراً معيــاريً، 

يمتــد إلى الرقابــة علــى دســتورية القوانــن وحــدود التعديــل الدســتوري.
واعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي في تفســر النصــوص الدســتورية ذات الصلــة، والمنهــج المقــارن، مــن 
خــال الإفــادة مــن بعــض الخــرات الدســتورية المقارنــة، فضــاً عــن المنهــج التاريخــي لتتبــع تطــور صياغــة المــادة 

)3( بــن عامــي 1990 و1994م.
وتشــر نتائــج البحــث إلى أن المــادة )3( لا تفُهــم بوصفهــا نصًــا رمــزيً أو سياســيًا مجــردًا، بــل تمثــل قاعــدةً 
دســتوريةً ذات أثــرٍ معيــاريٍّ ملــزم في المجــال التشــريعي. كمــا تكشــف الدراســة عــن قابليتهــا لأن تعُــد مــن 
النصــوص المرجعيــة الــي يجــوز الاســتناد إليهــا في الرقابــة الدســتورية، وأن مضمونهــا يرتبــط بالمبــادئ المؤسســة 
المتصلــة بالهويــة الدســتورية للدولــة. وتخلــص الدراســة كذلــك إلى أن مرجعيــة الشــريعة الإســامية تكتســب مركــزاً 
معيــاريً عَلِيًّــا داخــل البنــاء الدســتوري اليمــي، وتقــرب مــن نطــاق الكتلــة الدســتورية والنــواة الدســتورية الصلبــة، 
بمــا يــرر القــول بتمتــع الأحــكام الشــرعية القطعيــة، بحمايــة موضوعيــة تحــد مــن إمــكان تعديلهــا أو الانتقــاص 
مــن مضمونهــا، ولــو في غيــاب نــص صريــح بالتحصــن. كمــا ينتهــي البحــث إلى أن التفعيــل الســليم لهــذا النــص 

يقتضــي قضــاءً دســتوريً منضبطًــا، يــوازن بــن احــرام المرجعيــة الدســتورية ومتطلبــات المرونــة التشــريعية.
الكلمات المفتاحية:

الدســتور اليمــي، الشــريعة الإســامية كمرجعيــة دســتورية، التــدرج المعيــاري، الكتلــة الدســتورية، النــواة الصلبــة 
للدســتور.
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Abstract
This study examines the normative status of the reference to Islamic Sharia in 
the Yemeni Constitution by analyzing the position of Article (3) within the 
normative hierarchy of the constitutional system, in light of the theories of the 
constitutional bloc and substantive limitations on constitutional amendment. 
The central problem of the study is to determine whether the provision 
stating that Islamic Sharia is "the source of all legislation" is limited in its effect 
to guiding the legislative authority, or whether it entails a normative impact 
extending to constitutional review of laws and the limits of constitutional 
amendment. The study adopts an analytical approach to interpret the relevant 
constitutional texts, a comparative approach by drawing on certain comparative 
constitutional experiences, as well as a historical approach to trace the evolution 
of the drafting of Article (3) between 1990 and 1994. The findings of the study 
indicate that Article (3) is not to be understood as a merely symbolic or political 
text, but rather represents a constitutional rule with a binding normative effect 
in the legislative domain. The study further reveals that this provision is capable 
of being considered among the referential texts that may be relied upon in 
constitutional review, and that its content is connected to the foundational 
principles relating to the constitutional identity of the state. The study also 
concludes that the reference to Islamic Sharia occupies a superior normative 
position within the Yemeni constitutional structure, approaching the scope 
of the constitutional bloc and the rigid constitutional core, which justifies the 
assertion that definitive Sharia rulings enjoy objective protection that limits the 
possibility of their amendment or any derogation from their content, even in 
the absence of an explicit entrenchment clause. Finally, the study concludes 
that the proper activation of this constitutional text requires a disciplined 
constitutional judiciary that balances respect for the constitutional reference 
with the requirements of legislative flexibility.
Keywords: Yemeni Constitution, Islamic Sharia as Constitutional Reference, 
Normative Hierarchy, Constitutional Bloc, Rigid Constitutional Core.
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المقدمة
يقــوم النظــام القانــوني في الدولــة الحديثــة علــى مبــدأ التــدرج المعيــاري للقواعــد القانونيــة، بوصفــه الإطــار الــذي 
يحــدد مرتبــة كل قاعــدة داخــل البنــاء القانــوني، وعلاقتهــا بغيرهــا مــن القواعــد، ووفقًــا لهــذا التصــور، تســتمد 
القاعــدة الأدنى قوتهــا الإلزاميــة مــن القاعــدة الأعلــى مرتبــة، بمــا يحقــق وحــدة النســق القانــوني واتســاقه الداخلــي. 
وقــد صــاغ هانــس كلســن هــذا التصــور في نظريتــه الخالصــة للقانــون، الــي تقــوم علــى خضــوع القواعــد القانونيــة 
لبنــاء هرمــي متــدرج، تنتهــي قمتــه إلى القاعــدة الأساســية، بوصفهــا مصــدر المشــروعية داخــل النظــام القانــوني.

غــر أن التطــور اللاحــق للفقــه الدســتوري لم يقــف عنــد حــدود الســمو الشــكلي للدســتور، بــل اتجــه إلى 
الاعتــداد بســموٍّ موضوعــي، يرتبــط بالمبــادئ والقيــم المؤسســة الــي يقــوم عليهــا النظــام الدســتوري. وقــد تبلــور 
هــذا التوجــه بفضــل إســهامات الفقــه الفرنســي الرائــد، ولا ســيما لــوي فافــورو )Louis Favoreu(، في 
بلورة مفهوم »الكتلة الدســتورية« )Bloc de constitutionnalité(، الذي وســع من نطاق معايير 
الرقابــة علــى دســتورية القوانــن لتشــمل- إلى جانــب النصــوص الدســتورية المكتوبــة- المبــادئ والمرجعيــات ذات 
 Yaniv( القيمــة الدســتورية. كمــا عــززت الأدبيــات الدســتورية الحديثــة، ولا ســيما أعمــال يانيــف روزناي
Roznai( بشــأن القيــود الضمنيــة علــى التعديــل الدســتوري، الاتجــاه القائــل بوجــود مبــادئ تأسيســية، لا 
يجــوز للســلطة التأسيســية المســاس بهــا، أو إفراغهــا مــن مضمونهــا، لاتصالهــا المباشــر بهويــة النظــام الدســتوري 
 Noyau( واســتمراره، وهــو الاتجــاه الــذي ارتبــط في الفقــه الدســتوري المعاصــر بفكــرة النــواة الصلبــة للدســتور

.)dur de la Constitution
وفي هذا السياق، نصت المادة )3( من الدستور اليمني المعدل عام 2001م على أن: »الشريعة الإسلامية 

مصدر جميع التشريعات«.
وتتميــز هــذه الصياغــة باتســاع مدلولهــا، مقارنــة بعــددٍ مــن الدســاتير العربيــة الــي تكتفــي باعتبــار الشــريعة 
الإســامية »مصــدراً رئيســيًا«، أو »أحــد مصــادر« التشــريع؛ إذ إن عبــارة »مصــدر جميــع التشــريعات«، تثــر 
تســاؤلً يتجــاوز مجــرد الإحالــة العامــة إلى الشــريعة الإســامية، ليمتــد إلى تحديــد المركــز المعيــاري لهــذه المرجعيــة 

داخــل البنــاء الدســتوري ذاتــه، وحــدود أثرهــا في التشــريع والرقابــة الدســتورية والتعديــل الدســتوري.
وتــزداد أهميــة هــذه المســألة بالنظــر إلى أن المــادة )3(، وردت ضمــن البــاب الأول المتعلــق بـــ أســس الدولــة، في 
حــن خــا الدســتور اليمــي مــن ديباجــة تفصيليــة، تحــدد المرجعيــات العليــا للنظــام الدســتوري، الأمــر الــذي يمنــح 
النــص وظيفــةً تتجــاوزُ مجــردَ التوجيــهِ التشــريعيِّ العــام إلى مســتوى أكثــر اتصــالً بالبنيــة المؤسســة للدولــة. كمــا أن 
النظــام القانــوني اليمــي لم يقتصــر علــى الإحالــة المجــردة إلى الشــريعة الإســامية، بــل اتجــه فعليــًا إلى تقنــن جانــبٍ 
واســعٍ من أحكامها، ضمن التشــريعات الموضوعية، ولا ســيما في مجالات الأحوال الشــخصية والقانون المدني 
وقانــون الإثبــات والعقــوبات، بمــا يجعــل البحــث في المــادة )3( متصــاً بمرجعيــة قانونيــة قائمــة وفاعلــة داخــل 



441

مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني بين القيد التشريعي والنواة 
الدستورية الصلبة )دراسة في التدرج المعياري ونظرية الكتلة الدستورية(

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.155

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

عبد الخالق حفظ الله حسين الرداعي

النظــام القانــوني، لا بمجــرد إعــان ذي طابــع رمــزي أو سياســي.
الفقــه الدســتوري والقضائــي علــى موقــفٍ موحــدٍ تجــاه طبيعــة النصــوص الدســتورية  ومــع ذلــك، لم يســتقر 
المحيلــة إلى الشــريعة الإســامية وآثارهــا القانونيــة؛ ويــرى أن جميــع الأحــكام الدســتورية تتســاوى مــن حيــث 
 Kelsen, 1945,( بنــصٍ صريــح افــراض وجــود تراتبيــة داخليــة بينهــا إلا  القانونيــة، ولا يجــوز  القيمــة 
pp. 123–126(، بينمــا يذهــب اتجــاه آخــر إلى أن بعــض المبــادئ الدســتورية تكتســب مكانــة معياريــة 
 .)Vedel, 1993, pp. 77–104( متميــزة بحكــم ارتباطهــا بأســس الشــرعية والهويــة الدســتورية للدولــة
وق��د تجس��د ه��ذا الاتج��اه في نظ��ريات الكتل��ة الدس��تورية ) )Favoreu, 1998, p. 92والنــواة الصلبــة 
للدســتور، والهويــة الدســتورية. كمــا اتجهــت بعــض التطبيقــات القضائيــة المقارنــة، ولا ســيما في قضــاء المحكمــة 
الدســتورية العليــا المصريــة، نحــو بنــاء معيــار دســتوري منضبــط للتعامــل مــع المرجعيــة الشــرعية، مــن خــال التمييــز 
بــن الأحــكام الشــرعية القطعيــة والأحــكام الظنيــة الاجتهاديــة، بحيــث يبقــى المجــال الأول أقــرب إلى نطــاق 
الإلــزام الدســتوري، بينمــا تظــل المســائل الاجتهاديــة في نطــاق الســلطة التقديريــة للمشــرعّ. ولا يفُهــم هــذا 
التمييــز بوصفــه معالجــة أصوليــة مجــردة، وإنمــا باعتبــاره وســيلة لضبــط العلاقــة بــن المرجعيــة الدســتورية للشــريعة 

الإســامية، ومتطلبــات المرونــة التشــريعية وحــدود الرقابــة القضائيــة.
وفي إطــار الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، يتقاطــع هــذا البحــث مــع ثلاثــة 

رئيســة: اتجاهــات موضوعيــة 
- الاتجــاه الأول: تنــاول مرجعيــة الشــريعة في الدســاتير العربيــة، وانصــرف غالبـًـا إلى بحــث أثرهــا في التشــريع 

العــادي، دون تحليــل مركزهــا في التــدرج الدســتوري.
- الاتجــاه الثــاني: عــالج نظريــة الكتلــة الدســتورية والرقابــة القضائيــة في الفقــه المقــارن، دون إســقاط منظــم علــى 

النصــوص المرجعيــة ذات الطابــع الديــي.
- الاتجــاه الثالــث: بََــثَ القيــود الموضوعيــة علــى ســلطة التعديــل والنــواة الدســتورية الصلبــة، دون تخصيــص 

كافٍ للحالــة الدســتورية اليمنيــة.
ومــن ثم، تتمثــل الفجــوة العلميــة الــي يعالجهــا هــذا البحــث في غيــاب دراســة معياريــة متكاملــة للمــادة )3( مــن 
الدســتور اليمــي، تربــط بــن هــذه الحقــول الثلاثــة في إطــار نظــري وتطبيقــي واحــد. وبنــاءً علــى ذلــك، يتنــاول 
هــذا البحــث مرجعيــة الشــريعة الإســامية في الدســتور اليمــي، مــن خــال تحديــد الموقــع المعيــاري للمــادة )3(، 
وبيــان مــدى اتصالهــا بنظريــي الكتلــة الدســتورية والنــواة الدســتورية الصلبــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثار في 

المجالــن التشــريعي والدســتوري.
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أولً: إشكالية البحث
تتمثــل الإشــكالية الرئيســة في تحديــد المركــز المعيــاري للمــادة )3( مــن الدســتور اليمــي داخــل البنــاء الدســتوري 
للدولــة، وبيــان مــا إذا كانــت تمثــل مجــرد قاعــدة توجيهيــة للتشــريع، أم أنهــا قاعــدة مرجعيــة عليــا تؤثــر في تفســر 
النصــوص الدســتورية، وتدخــل في نطــاق الرقابــة علــى دســتورية القوانــن، وقــد تمتــد إلى حــدود ســلطة التعديــل 
الدســتوري ضمــن الكتلــة الدســتورية، ومــدى إدراجهــا ضمــن النــواة الدســتورية الصلبــة، في ضــوء موقعهــا النصــي 

ووظيفتهــا البنيويــة.
ثانيًا: أسئلة البحث

تتفرع عن الإشكالية الرئيسة التساؤلات الآتية:
ما الطبيعة القانونية للمادة )3( ودلالاتها اللغوية وتطورها التاريخي في الدساتير اليمنية؟.1 
هل تمثل مرجعية الشريعة الإسلامية قيدًا على المشرعّ العادي، أم قاعدة دستورية ذات أثر أوسع؟.2 
هــل يمكــن أن تعُــدّ المــادة )3( مــن الدســتور جــزءًا مــن الكتلــة الدســتورية أو جــزءًا مــن النــواة الدســتورية .3 

الصلبــة؟
ما حدود أثر المادة )3( من الدستور في الرقابة على دستورية القوانين؟.4 
إلى أي مدى تؤثر المادة )3( في سلطة التعديل الدستوري، بوصفها معياراً للمشروعية الدستورية؟.5 

ثالثاً: أهمية البحث
تظهــر أهميــة البحــث مــن تناولــه مســألة ذات أثــرٍ مباشــر في بنيــة النظــام الدســتوري اليمــي، وذلــك مــن خــال 
تنــاول القيمــة المعياريــة للمــادة )3(، في ضــوء نظريــي الكتلــة الدســتورية والنــواة الدســتورية الصلبــة، بعيــدًا عــن 

الاقتصــار علــى القــراءة النصيــة التقليديــة، وتتجلــى هــذه الأهميــة في:
تحديد موقع مرجعية الشريعة الإسلامية داخل التدرج المعياري للنظام القانوني..1 
بيان مدى اعتبار المادة )3( من القواعد الدستورية المرجعية ذات الطبيعة الخاصة..2 
بحث أثر مرجعية الشريعة في حدود السلطة التشريعية وسلطة التعديل الدستوري..3 
توضيح أثر المادة )3( في توجهات الرقابة على دستورية القوانين..4 

رابعًا: أهداف البحث
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تأصيل مفاهيم التدرج المعياري والكتلة الدستورية والنواة الدستورية الصلبة في الفقه الدستوري المعاصر..1 
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تناول التطور النصي للمادة )3( من الدستور، وبيان دلالتها المعيارية في النظام الدستوري اليمني..2 
تحديد المركز القانوني لمرجعية الشريعة الإسلامية وأثرها المباشر في الرقابة الدستورية..3 
بيان دور القضاء الدستوري في تفعيل آثار المادة )3(، ورسم حدود التعديل الدستوري..4 

خامسًا: محددات البحث
يتحدد نطاق الدراسة بالحدود الآتية:

المحــدد الموضوعــي: يقتصــر البحــث علــى بيــان القيمــة المعياريــة لمرجعيــة الشــريعة الإســامية، كمــا قررتهــا   •
المــادة )3( مــن الدســتور اليمــي، في ضــوء نظريــي الكتلــة الدســتورية والنــواة الدســتورية الصلبــة، دون الخــوض 

في التفصيــات الفقهيــة البحتــة أو الســجالات السياســية.
المحــدد المــكاني: ينحصــر البحــث في النظــام الدســتوري للجمهوريــة اليمنيــة، مــن خــال دراســة الدســتور   •

النافــذ وتعديلاتــه.
المحــدد الزمــاني: يغطــي البحــث الفــرة الممتــدة مــن تعديــل عــام 1994، بوصفــه تاريــخ اســتقرار الصياغــة   •

الحاليــة للمــادة )3(، حــى مطلــع عــام 2026.
سادسًا: فرضيات البحث

في ضوء الإشكالية والتساؤلات المطروحة، ينطلق البحث من الفرضيات الآتية:
قــد تتمتــع المــادة )3( مــن الدســتور بمركــز معيــاري، يتجــاوز مجــرد الوظيفــة التوجيهيــة للتشــريع العــادي لتباشــر .1 

أثراً دســتوريً أعلى داخل البناء الدســتوري اليمني.
قــد يــؤدي تفســر المــادة )3( في ضــوء نظريــة الكتلــة الدســتورية إلى تكييفهــا كقاعــدة مرجعيــة متميــزة، .2 

تســري علــى بقيــة المنظومــة الدســتورية.
قــد تقــرب المــادة )3( — في حــدود أحــكام الشــريعة القطعيــة — مــن المبــادئ غــر القابلــة للتعديــل، .3 

والمنضويــة تحــت مفهــوم النــواة الدســتورية الصلبــة.
يتوقــف المــدى العملــي لتفعيــل هــذه المرجعيــة علــى طبيعــة التفســر القضائــي والخصائــص الهيكليــة للنظــام .4 

الدســتوري اليمــي.
سابعًا: الإضافة العلمية

تتمثــل الإضافــة العلميــة للبحــث في تقــديم تحليــل معيــاري لمرجعيــة الشــريعة الإســامية في الدســتور اليمــي، مــن 
خــال ربطهــا المفاهيمــي بالتــدرج المعيــاري والكتلــة الدســتورية والنــواة الدســتورية الصلبــة، بمــا يســهم في تزويــد 
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المكتبــة القانونيــة بدراســة دســتورية متكاملــة، تبــن الأثــر العملــي للمــادة )3( في مجــالات التشــريع والرقابــة 
الدســتورية وحــدود التعديــل.

ثامنًا: مقاربة البحث وإجراءاته
تعتمــد مقاربــة البحــث علــى تفكيــك النــص الدســتوري للمــادة )3(، واســتقراء أبعــاده القانونيــة وموقعــه في 
البنــاء الهرمــي للنظــام القانــوني، مــع تتبــع ســياق اســتقرار صياغتــه الدســتورية الحاليــة للوقــوف علــى دلالتــه المعياريــة 
الدقيقــة. كمــا ينفتــح البحــث علــى الأدبيــات الدســتورية المعاصــرة، وتطبيقــات القضــاء الدســتوري في الأنظمــة 
القانونيــة المقارنــة المتقاطعــة مــع الحالــة محــل الدراســة، وذلــك بغــرض اســتخلاص الأطــر النظريــة والعمليــة، 

وإســقاطها بشــكلٍ منضبــط علــى الوثيقــة الدســتورية اليمنيــة.
الصلــة، وتحليــل مضامينهــا، وربطهــا بالأدبيــات  الدســتورية ذات  النصــوص  وتتمثــل الإجــراءات في حصــر 

القانونيــة. للمــادة ومفاعيلهــا  المعيــاري  المتعلقــة بالمركــز  الدقيقــة  النتائــج  الفقهيــة، وصــولً إلى اســتخلاص 
تاسعًا: خطة البحث

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين رئيسين:
المبحث الأول: التأصيل النظري والموقع المعياري لمرجعية الشريعة الإسلامية، ويضم:

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لمرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني.
المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لنظريتي الكتلة الدستورية والنواة الدستورية الصلبة.

المطلب الثالث: التكييف المعياري للمادة )3( من الدستور وأثرها في البناء القانوني اليمني.
المبحث الثاني: الآثار الدستورية لمرجعية الشريعة الإسلامية وحدود الرقابة والتعديل، ويضم:

المطلب الأول: مرجعية الشريعة الاسلامية كقيد معياري على السلطات العامة.
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية وفق مرجعية الشريعة الإسلامية وآليات تطويرها.
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المبحث الأول
التأصيل النظري والموقع المعياري لمرجعية الشريعة الإسلامية

ينهــضُ البنــاءُ الدســتوريُّ المعاصــرُ علــى تــازمِ نوعــن مــن الســمو: الســمو الشــكلي المســتمد مــن صــدور 
الدســتور عــن ســلطة تأسيســية، واتبــاع إجــراءات خاصــة في وضعــه وتعديلــه، والســمو الموضوعــي المتصــل بمــا 
يتضمنــه مــن مبــادئ وقيــمٍ عليــا تحكــم بنيــة الدولــة، وتوجّــه تفســر النظــام القانــوني. فلــم يعــد الفقــه الدســتوري 
يقــف عنــد حــدود الوثيقــة المكتوبــة، بــل اتجــه إلى الاعتــداد بالنصــوص والمبــادئ ذات الوظيفــة التأسيســية، ولــو 

.)Favoreu et al., 2018, pp. 173–176( تجــاوز أثرهــا حــدود الصياغــة الشــكلية
وقد أفضى هذا التطور إلى ترســيخ مبدأ التدرج المعياري، الذي تســتمد بموجبه كل قاعدة قانونية مشــروعيتها 
 Kelsen, 1967,( مــن قاعــدة أعلــى منهــا مرتبــة، بمــا يضمــن وحــدة النســق القانــوني واتســاقه الداخلــي
pp. 193, 221(. كمــا نشــأت في إطــار هــذا التحــول مفاهيــم أكثــر تطــوراً، في مقدمتهــا الكتلــة الدســتورية 
 Shelton, 2006,( الــي توســع معيــار الرقابــة الدســتورية ليشــمل مجمــوع القواعــد ذات القيمــة الدســتورية
pp. 291–323(، والنواة الدســتورية الصلبة التي تعبر عن المبادئ الأساســية التي لا يجوز للســلطة المنشــئة 

.)Roznai, 2017, pp. 80–105( بالتعديــل إهدارهــا أو تقويضهــا
وتبايــن الفقــه بــن الوضعيــة الليبراليــة الــي جعلــت الإنســان مشــرعًا لقواعــد ملزمــة بمجــرد صدورهــا مــن الســلطة، 
بمعــزلٍ عــن عدالتهــا أو أخلاقيتهــا، فالالتــزام بالقانــون الوضعــي واجبــًا مدنيــًا ونفعيــًا مجــردًا، ويكــون الجــزاء مــاديً 
ودنيــويً بحتــًا )غمــايم، 2024، ص. 161(. بينمــا التشــريع الإســامي، يجمــع بــن القاعــدة القانونيــة والقيــم 
الأخلاقيــة، الــي ترجــع حاكميــة التشــريع للخالــق عــز وجــل، ويمثــل ذلــك غايــةً تعبديــةً وأخلاقيــة، ويتســع الجــزاء 

ليشــمل الجــزاء الدنيــوي والأخــروي معًــا )الإســامي، 2011، ص. 3(.
ويــرى نويــل كولســن أن الطابــع التشــريعي في القــرآن محــدود مقارنــة ببعــده الأخلاقــي، معتــراً أن كثــراً مــن 
نصوصــه لا تنــدرج ضمــن القواعــد القانونيــة الملزمــة بالمعــى الوضعــي )Coulson, 1964, p. 12(. إلا 
ــا للصــواب، وقــد بــُي علــى قصــور في فهــم  أن هــذا التصــور تعــرّض لنقــد مــن البعــض كــون هــذا الحكــم مجافيً
للشــريعة، وقائــم علــى أســاس إســقاط المفهــوم الحديــث للقانــون علــى الشــريعة، بينمــا الشــريعة الإســامية، تمثــل 
نظامًــا معيــاريً متكامــاً، لا يفصــل بــن الإلــزام القانــوني والقيــم الأخلاقيــة، بــل يجمــع بينهمــا في إطــار واحــد 
)Hallaq, 2009, pp. 1–5(، وقد ثبت علميًا وتنفيذيً بأن قيمة القانون في تنفيذه، فالقانون الذي 
يتوافــق مــع المثــل الأخلاقيــة ســيطبقه الشــعب بســهولةٍ واحــرام، فهــذا القانــون يرتكــز علــى تنفيــذ الواجــب طوعًــا 
واختيــاراً، وعلــى العكــسُ فالقانــون الــذي يصــادم المثــل الأخلاقيــة لا ينُفّــذ إلا بشــكلٍ ناقــص )الإســامي، 

2011، ص. 3(.
وبنــاءً علــى ذلــك تــرز أهميــة المــادة )3( مــن الدســتور اليمــي النافــذ، الــي نَصَّــت علــى أن »الشــريعة الإســامية 
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مصــدر جميــع التشــريعات«، فهــذا النــص لا يثــر مجــرد مســألة تفســر لفظــي، بــل يطــرح ســؤالً يتصــل بمركــزه 
القانــوني داخــل البنــاء الدســتوري: هــل يعُــد نصًــا دســتوريً عــاديً، ينصــرف أثــره إلى توجيــه المشــرعّ فحســب، 
أم يمثِّــل قاعــدة مرجعيــة عليــا، تؤثــر في فهــم النصــوص الأخــرى، وتدخــل ضمــن معيــار الرقابــة علــى دســتورية 
 Jacobsohn, 2010, pp. 18,( القوانــن، وربمــا تتصــل بالمبــادئ المؤسســة الــي تقيــد ســلطة التعديــل

.)Guillaume, 2019, pp. 54–57 & 87; Carcassonne
وتظهــر أهميــة هــذا التســاؤل بالنظــر إلى أن الدســتور اليمــي يخلــو مــن الديباجــة التفصيليــة الــي تبُــن المرجعيــات 
العليــا للنظــام، الأمــر الــذي يضفــي علــى بعــض النصــوص المدونــة في باب أســس الدولــة وظيفــة تأسيســية 
Jacobsohn, 2010, pp. 18, 87; Car� )خاصة، تس�ـتمد قيمتها من موضوعها وموقعها معًا) 

Guillaume, 2019, pp. 54–57 & cassonne(. وعليــه؛ فــإن بحــث المــادة )3( لا يقتصــر 
علــى مدلولهــا التشــريعي، وإنمــا يمتــد إلى بيــان أثرهــا في ترتيــب القواعــد، وحــدود المشــروعية، واســتجلاء لصلتهــا 

بالهويــة الدســتورية للدولــة.
ونــرى أن التكييــف الســليم للمــادة )3( لا يتحقــق مــن خــال القــراءة النصيــة المجــردة، بــل عــر إدراجهــا في 
إطارهــا البنيــوي العــام، وربطهــا بمفاهيــم الســمو الموضوعــي، والتــدرج المعيــاري والكتلــة الدســتورية، وصــولً إلى 
تحديــد مــا إذا كانــت تمثــل مجــرد قيــدٍ علــى التشــريع العــادي، أم نصًــا مرجعيــًا ذات مركــز دســتوري متميــز. وعلــى 

هــذا الأســاس، ينقســم هــذا المبحــث إلى ثلاثــة مطالــب:
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لمرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لنظريتي الكتلة الدستورية والنواة الدستورية الصلبة.
المطلب الثالث: التكييف المعياري للمادة )3( من الدستور وأثرها في البناء القانوني اليمني.

المطلب الأول
الطبيعة القانونية لمرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني

يقتضــي بحــث المركــز المعيــاري لمرجعيــة الشــريعة الإســامية في الدســتور اليمــي بيــان طبيعتهــا القانونيــة ابتــداءً؛ 
إذ لا يتأتــى تحديــد أثــر المــادة )3( أو موقعهــا في البنــاء الدســتوري قبــل ضبــط المقصــود بهــذه المرجعيــة، وبيــان 
نطاقهــا، ووظيفتهــا داخــل النظــام القانــوني، فالإحالــة الدســتورية إلى الشــريعة الاســامية لا تفُهــم بوصفهــا تقريــراً 
دينيــًا مجــردًا، وإنمــا باعتبارهــا اختيــاراً دســتوريً، يرتــب آثاراً قانونيــة في مجــال التشــريع والرقابــة وتفســر النصــوص.

وتــزداد أهميــة هــذا البيــان بالنظــر إلى أن الدســاتير تختلــف في صيــغ الإحالــة إلى الشــريعة؛ فتــارةً تجعلهــا مصــدراً 
رئيسًــا للتشــريع، وتارة تجعلهــا مصــدر جميــع التشــريعات، وهــو اختــاف ينعكــس علــى مــدى الإلــزام القانــوني 
يعــد مدخــاً  الشــريعة  القانونيــة لمرجعيــة  الطبيعــة  إذ إن بحــث  للمشــرع؛  التقديريــة  الســلطة  للنــص وحــدود 
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لازمًــا قبــل بحــث موقعهــا في التــدرج المعيــاري، أو بمعــى آخــر مــدى اتصالهــا بمفاهيــم الكتلــة الدســتورية والنــواة 

الدســتورية الصلبــة. وعلــى هــذا الأســاس، يتنــاول هــذا المطلــب الفــروع الآتيــة:
الفرع الأول

مفهوم مرجعية الشريعة الإسلامية وطبيعتها ونطاقها الدستوري 
تعُــد مرجعيــة الشــريعة الإســامية مــن المفاهيــم الأساســية في النظــم الدســتورية الــي تتخــذ مــن الإســام أحــد 
مقومــات هويتهــا الدســتورية، إذ تعــر عــن العلاقــة الــي يقيمهــا الدســتور بــن النظــام القانــوني للدولــة والأحــكام 
والمبــادئ المســتمدة مــن الشــريعة الإســامية. ولا تعــي هــذه المرجعيــة إدراج الأحــكام الفقهيــة التفصيليــة كافــة 
ضمــن نصــوص الدســتور، بقــدر مــا تفيــد إقــرار الشــريعة إطــاراً مرجعيــًا حاكمًــا، يُسترشــد بــه في سَــنِّ التشــريعات 

وتفســرها وتطبيقهــا.
ويقتضــي تحديــد مدلــول هــذه المرجعيــة التمييــز بــن الشــريعة، بوصفهــا الأحــكام والمبــادئ الإلهيــة الكليــة، والفقــه 
بوصفــه اجتهــادًا بشــريً في فهــم تلــك الأحــكام، وتنزيلهــا علــى الوقائــع المتجــددة، وهــو تمييــز اســتقر عليــه الفقــه 
الإســامي المعاصــر؛ لمــا يترتــب عليــه مــن آثار في تحديــد نطــاق الإلــزام الدســتوري للنصــوص المحيلــة إلى الشــريعة 
)الزحيلــي، 1986، ج. 1، ص. 15(. وانطلاقـًـا مــن ذلــك، فــإن مرجعيــة الشــريعة في الدســتور اليمــي، 
لا تفُهــم بوصفهــا إحالــة إلى مذهــب فقهــي معــن، أو إلى اجتهــادات فقهيــة محــددة، وإنمــا باعتبارهــا التزامًــا 
دســتوريً بعــدم مخالفــة الأحــكام والمبــادئ الشــرعية القطعيــة، مــع بقــاء مجــال الاجتهــاد التشــريعي مفتوحًــا فيمــا 

عــدا ذلــك، وفقًــا لمتطلبــات التنظيــم القانــوني وتطــور المصــالح العامــة.
الفرع الثاني

النطاق المعياري لمرجعية الشريعة الإسلامية
يتحــدد النطــاق المعيــاري لمرجعيــة الشــريعة بقــدر مــا يرتبــه النــص الدســتوري مــن التــزام علــى الســلطات العامــة، 
وبوجــه خــاص الســلطة التشــريعية، فــإذا نــص الدســتور علــى أن الشــريعة مصــدر جميــع التشــريعات، دل ذلــك 
علــى توســيع دائــرة الإلــزام، بحيــث يمتنــع ســن تشــريع يناقــض أحكامهــا القطعيــة، أو يهــدر قواعدهــا الكليــة 

ومقاصدهــا ومبادئهــا العامــة.
وقــد قــرر فقهــاء الشــريعة أن الأحــكام القطعيــة تمثــل مجــال الإلــزام الثابــت، أمــا المســائل الظنيــة فتظــل محــل 
اجتهــادٍ، يتغــر بحســب الزمــان والمصلحــة )خــاف، 1978، ص. 32(، ويترتــب علــى ذلــك أن الأثــر 
الدســتوري لمرجعيــة الشــريعة، يتركــز في المبــادئ القطعيــة، دون أن يمنــع ســن تشــريعات تنظيميــة حديثــة في 
المســائل الاجتهاديــة، وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن مرجعيــة الشــريعة لا تعــي الجمــود التشــريعي، بــل تعــي الجمــع بــن 

الثبــات في الأصــول، والمرونــة في الفــروع.
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الفرع الثالث
الوظيفة الدستورية لمرجعية الشريعة الإسلامية

تنعكــس مرجعيــة الشــريعة في النظــام الدســتوري علــى المجــال التشــريعي والتفســري والبنائــي؛ فهــي تمثــل قيــدًا 
ــا في تفســر القواعــد القانونيــة، كمــا ترتبــط بالأســاس القيمــي والهويــة العامــة  موجّهًــا للمشــرعّ، ومعيــاراً مرجعيً
النظــام  الشــريعة في  تــؤدي مرجعيــة  )البشــري، 1997، ص. 38-41(. وعليــه  للدولــة  القانــوني  للنظــام 

الدســتوري اليمــي ثــاث وظائــف رئيســة:
وظيفــة تشــريعية: تقيــد المشــرع بعــدم ســن قوانــن تخالــف الأحــكام القطعيــة للشــريعة، وتقيــد الاجتهــاد .1 

والتقنــن للظنيــات في حــدود قواعــد ومقاصــد الشــريعة ومبادئهــا العامــة.
وظيفــة تفســرية: توجــه القاضــي عنــد تفســر النصــوص القانونيــة المحتملــة، وهــي المؤطــر الوحيــد للقضــاء .2 

الدســتوري وكيفيــة عملــه.
وظيفة بنيوية: تسهم في تحديد الهوية الدستورية للدولة واتجاهها القيمي..3 

وعليه، فإن المادة )3( من الدســتور اليمني لا تفُهم بوصفها نصًا رمزيً، بل قاعدة ذات أثر مباشــر في توجيه 
النظــام القانــوني. ويترتــب علــى الوظيفــة الدســتورية لمرجعيــة الشــريعة اتصالهــا بمفهــوم المشــروعية الدســتورية؛ إذ 
لا يقتصــر أثرهــا علــى توجيــه السياســة التشــريعية، بــل يمتــد إلى تحديــد الإطــار المرجعــي الــذي تقُــاس في ضوئــه 
ســامة القواعــد القانونيــة واتســاقها مــع الأســاس القيمــي للنظــام الدســتوري. ومــن ثم، فــإن القيمــة العمليــة 
للمــادة )3( لا تتحــدد بمجــرد ورودهــا في الوثيقــة الدســتورية، وإنمــا بمــدى اعتبارهــا معيــاراً حاكمًــا في تفســر 

النصــوص وضبــط المشــروعية الدســتورية.
الفرع الرابع

تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأثره في تفسير المادة )3( من الدستور
تعُــد عمليــة التقنــن وســيلة لتحويــل أحــكام الشــريعة الإســامية بعــد تبويبهــا وترتيبهــا وصياغتهــا إلى مدونــة 
قانونيــة، تتســم بالوضــوح والاتســاق، ويتــم إعدادهــا مــن خــال لجــان أو هيئــات، تضــم متخصصــن في الفقــه 
الإســامي والقانــون الوضعــي، ممــن تتوافــر لديهــم القــدرة علــى الاجتهــاد والاســتنباط )عبــد الــر، 1986، 
ص. 21(، ثم تُصــاغ هــذه الأحــكام في صــورة قواعــد قانونيــة ملزمــة، تصدرهــا الدولــة وتكــون قابلــة للتطبيــق 

القضائــي )بــن رحيمــة، 2019، ص 655(.
وقــد ظهــر الاتجــاه نحــو تقنــن أحــكام الشــريعة في اليمــن بصــورة دســتورية مبكــرة؛ إذ نــص دســتور الجمهوريــة 
العربيــة اليمنيــة لســنة 1970 في المــادة )3( علــى أن: »الشــريعة الإســامية مصــدر القوانــن جميعًــا«، كمــا 
أوجبــت المــادة )152( منــه: »تقنــن أحــكام الشــريعة الإســامية المتعلقــة بالمعامــات بمــا لا يخالــف نصًــا 
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ولا إجماعًــا، ويعــن القانــون هيئــة شــرعية فنيــة تتــولى ذلــك« )دســتور الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، 1970(. 
ويكشــف هــذا النــص عــن اتجــاه دســتوري صريــح نحــو إدمــاج أحــكام الشــريعة في البنيــة القانونيــة للدولــة مــن 

خــال التقنــن، لا الاكتفــاء بالإحالــة الرمزيــة إليهــا.
ولم يقتصــر هــذا الاتجــاه علــى المســتوى الدســتوري، بــل امتــد إلى المجــال التشــريعي؛ حيــث صيغــت أحــكام 
والجرائــم  والإثبــات،  الشــخصية،  الأحــوال  مجــالات  ســيما في  النافــذة، ولا  القوانــن  مــن  عــدد  الشــريعة في 
والعقــوبات، والمعامــات المدنيــة والتجاريــة. كمــا شُــكلت في اليمــن لجــان لتقنــن أحــكام الشــريعة، في إطــار 
التوجــه العــربي المؤسســي الهــدف إلى إقامــة تشــريعات عربيــة موحــدة، تســتند إلى أحــكام الشــريعة الإســامية، 
حيــث أقــر المؤتمــر الثــاني لــوزراء العــدل العــرب المنعقــد في صنعــاء عــام 1981م خطــة صنعــاء لتقنــن أحــكام 
الشــريعة الإســامية، وجعلهــا أساسًــا للتشــريع )الســنباني، 2022، ص. 40–41(. ويشــكل هــذا الواقــع 
التشــريعي قرينــة دســتورية مهمــة في تفســر المــادة )3( مــن الدســتور؛ إذ يــدل علــى أن الإحالــة إلى الشــريعة 
الإســامية لم تقُصــد بهــا مجــرد الإشــارة إلى مرجعيــة قيميــة أو توجيهيــة، وإنمــا التعبــر عــن مرجعيــة قانونيــة قابلــة 
للتفعيــل مــن خــال التشــريع، ومــن ثم فــإن اتســاع نطــاق الأحــكام الشــرعية المقننــة في التشــريع اليمــي، يعــزز 
القــول بأن الشــريعة تمثــل مصــدراً فعليـًـا وحيــدًا وأبــديً وحاكمًــا للعمليــة التشــريعية، لا مجــرد مصــدر رمــزي أو 

استرشــادي. 
المطلب الثاني

التأصيل الفقهي لنظريتي الكتلة الدستورية والنواة الدستورية الصلبة
يقتضــي تحديــد المركــز المعيــاري للمــادة )3( مــن الدســتور اليمــي الوقــوف علــى الأســس الفقهيــة الــي تحكــم 
موقعهــا داخــل البنــاء الدســتوري، وذلــك في ضــوء التطــور الــذي شــهده مفهــوم الســمو الدســتوري في الفقــه 
المقــارن، وانتقالــه مــن التصــور الشــكلي للســمو إلى التصــور الموضوعــي القائــم علــى حمايــة المبــادئ والقيــم 
المؤسســة للنظــام الدســتوري. فبعــد أن انصــب الاهتمــام التقليــدي علــى تحديــد مرتبــة القاعــدة القانونيــة، اســتنادًا 
إلى مصدرهــا وإجــراءات إصدارهــا، اتجــه الفقــه الدســتوري الحديــث إلى بحــث مضمــون القواعــد الدســتورية 

ووظيفتهــا في تأســيس النظــام الدســتوري وصيانــة هويتــه وقيمــه الأساســية.
وقــد أســهم هــذا التطــور في بــروز عــدد مــن النظــريات الفقهيــة الــي ســعت إلى تفســر البنــاء الداخلــي للمنظومــة 
الدســتورية وحــدود الســلطة المنشــئة لهــا والمعدلــة لنصوصهــا، وفي مقدمتهــا نظريــة التــدرج المعيــاري، ونظريــة 
الكتلــة الدســتورية، ونظريــة النــواة الدســتورية الصلبــة. وتوفــر هــذه النظــريات إطــاراً تحليليــًا لفهــم مــدى تمتــع بعــض 
الأحكام الدســتورية بمركز معياري متميز، وما إذا كانت تقتصر على القيمة الدســتورية الشــكلية المشــركة بين 
ســائر النصوص الدســتورية، أم أنها تكتســب أهمية خاصة بحكم اتصالها بالمبادئ المؤسســة للشــرعية الدســتورية 

والهويــة الدســتورية للدولــة.
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ومــن ثم، فــإن تحديــد المركــز المعيــاري للمــادة )3( لا يقتصــر علــى الوقــوف عنــد موقعهــا الشــكلي داخــل الوثيقــة 
الدســتورية، وإنمــا يقتضــي بحــث موقعهــا في ضــوء البنــاء الهرمــي للنظــام القانــوني، ومــدى اتصالهــا بالمرجعيــة 
الدســتورية الحاكمــة، ومــا إذا كانــت تمثــل أحــد المقومــات الجوهريــة الــي يقــوم عليهــا النظــام الدســتوري اليمــي. 

وعلــى هــذا الأســاس يقُســم هــذا المطلــب إلى الفــروع الآتيــة:
الفرع الأول: التدرج المعياري وأثره في بنية النظام القانوني.

الفرع الثاني: الكتلة الدستورية واتساع مفهوم السمو الدستوري.
الفرع الثالث: النواة الدستورية الصلبة وحدود سلطة التعديل.
الفرع الأول

 التدرج المعياري وأثره في بنية النظام القانوني  
يقــوم نظــام الدولــة القانونيــة علــى خضــوع القواعــد القانونيــة لمبــدأ التــدرج المعيــاري، بحيــث تســتمد كل قاعــدة 
قوتهــا الإلزاميــة مــن القاعــدة الأعلــى منهــا مرتبــة. وقــد صــاغ هانــس كلســن )Hans Kelsen( هــذا التصــور 
في نظريتــه الخالصــة للقانــون، حــن قــرر أن النظــام القانــوني لا يقــوم علــى مجموعــة قواعــد متجــاورة، وإنمــا علــى 
 Kelsen, 1967, p.( بنــاء هرمــي تتأســس فيــه صحــة القاعــدة الأدنى علــى موافقتهــا للقاعــدة الأعلــى

.)221
ويترتــب علــى التــدرج المعيــاري أن تحديــد مراتــب القواعــد القانونيــة لا يقتصــر علــى تنظيــم العلاقــة بينهــا، وإنمــا 
يمتــد إلى حســم التعــارض وتحديــد القاعــدة واجبــة التطبيــق؛ فــإذا تعــارض القانــون العــادي مــع الدســتور، تعــنَّ 
إهــدار القاعــدة الأدنى لمخالفتهــا القاعــدة الأعلــى، وهــو مــا يجعــل التــدرج المعيــاري ضمانــة لوحــدة النظــام 

.)Kelsen, 1967, pp. 221–224( القانــوني واتســاقه الداخلــي
غير أن التطور الدستوري الحديث كشف أن معيار العلو لا يستنفد في المرتبة الشكلية وحدها؛ إذ قد توجد 
مبــادئ ذات قيمــة دســتورية، تؤثــر في تفســر النصــوص وتوجيــه تطبيقهــا، رغــم عــدم ورودهــا في صــورة قواعــد 
 Alexy,( تنظيميــة تفصيليــة، ومــن هنــا تطــور الفقــه الدســتوري نحــو تصــور موضوعــي للســمو الدســتوري

.)2002, pp. 3–8
وعلى هذا الأســاس، فإن بحث المادة )3( لا يتعلق بمجرد ورودها كنص دســتوري، وإنما بموقعها داخل البناء 
المعيــاري للنظــام القانــوني وآثارهــا القانونيــة؛ فالنصــوص الدســتورية لا تقتصــر وظيفتهــا علــى تنظيــم الســلطات 
العامــة، بــل تمتــد إلى تحديــد الأســاس الحاكــم لمشــروعية القواعــد القانونيــة. وفي هــذا الإطــار، ترتبــط مرجعيــة 
الشــريعة الإســامية في الدســتور اليمــي بفكــرة الإلــزام القانــوني، مــن خــال النــص الدســتوري ذاتــه، مــع بقــاء 
المجــال الاجتهــادي قائمًــا في الأحــكام غــر القطعيــة. ومــن ثم، فــإن أثــر الشــريعة في النظــام القانــوني لا يتحقــق 
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بوصفهــا بديــاً عــن التشــريع، وإنمــا مــن خــال الصياغــة الدســتورية والتشــريعية لأحكامهــا ومبادئهــا ضمــن 
قواعــد قانونيــة نافــذة.

الفرع الثاني
الكتلة الدستورية واتساع مفهوم السمو الدستوري

اقتصــر التصــور الشــكلي للســمو الدســتوري، في بداياتــه، علــى النصــوص الدســتورية الــواردة في صلــب الوثيقــة 
الدســتورية، إلى أن ظهــرت نظريــة الكتلــة الدســتورية في الفقــه الدســتوري الفرنســي لبيــان أن معيــار الرقابــة علــى 
دســتورية القوانــن لا ينحصــر في النصــوص الدســتورية المكتوبــة، وإنمــا يمتــد إلى نصــوص ومبــادئ أخــرى تتمتــع 
بالقيمــة الدســتورية ذاتهــا. وقــد ارتبــط هــذا التطــور باجتهــاد المجلــس الدســتوري الفرنســي في قــراره الصــادر عــام 
1971 المتعلــق بحريــة تكويــن الجمعيــات، الــذي منــح ديباجــة دســتور 1958، وإعــان حقــوق الإنســان 

.)Conseil Constitutionnel, 1971( والمواطــن لســنة 1789 قيمــة دســتورية ملزمــة
وعلــى هــذا الأســاس، أصبحــت الكتلــة الدســتورية تعــي: مجمــوع القواعــد والمبــادئ الــي تتُخــذ معيــاراً للرقابــة 
علــى دســتورية القوانــن، ســواء وردت في صلــب الوثيقــة الدســتورية، أم في الديباجــات أو الوثائــق المحــال إليهــا 
أو المبادئ الدســتورية المســتقرة. وبذلك اتســع مفهوم الســمو الدســتوري من مجرد سمو شــكلي إلى سمو معياري 

.)Favoreu et al., 2018, pp. 173–176( يرتبــط بالمضمــون والوظيفــة
وتفيــد هــذه النظريــة بصــورة خاصــة في النظــم الــي تخلــو مــن ديباجــة تفصيليــة أو مــن تعــداد صريــح للمبــادئ 
الدســتورية العليــا، إذ تســمح بتحديــد النصــوص الــي تــؤدي وظيفــة تأسيســية داخــل الوثيقــة الدســتورية ذاتهــا، 
حــى إن بعــض النصــوص قــد تكتســب - بحكــم موضوعهــا وصياغتهــا وموقعهــا- مركــزاً معيــاريً مرجعيــًا يتجــاوز 

.)Carcassonne & Guillaume, 2019, pp. 54–57( وظيفتهــا التنظيميــة المباشــرة
ونــرى أن هــذه النظريــة ذات أهميــة خاصــة لموضــوع بحثنــا هــذا؛ لأن خلــو الدســتور اليمــي مــن الديباجــة الموســعة 
يفتــح المجــال لبعــض نصــوص باب أســس الدولــة وفي مقدمتهــا المــادة )3( كونهــا تــؤدي وظيفــة مماثلــة داخــل 

النظــام الدســتوري.
الفرع الثالث

النواة الدستورية الصلبة وحدود سلطة التعديل
تعمــل فكــرة الكتلــة الدســتورية علــى توســيع معيــار الرقابــة الدســتورية، بينمــا يتصــل مفهــوم النــواة الدســتورية 
الصلبــة بحــدود ســلطة التعديــل الدســتوري ذاتهــا. ويقصــد بهــا: مجموعــة المبــادئ والقواعــد الجوهريــة الــي يقــوم 
عليهــا النظــام الدســتوري، بحيــث لا يجــوز للســلطة التأسيســية المشــتقة أن تمســها أو تفرغهــا مــن مضمونهــا، ولــو 
لم يــرد نــص صريــح بتحصينهــا )Roznai, 2017, pp. 80–105(. ويقصــد بالســلطة التأسيســية 
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المشــتقة هــي تلــك الســلطة المخولــة دســتوريً بإجــراء تعديــل أحــكام الدســتور، وفــق الإجــراءات والقيــود الــي 
يحددهــا الدســتور ذاتــه، ومــن ثم فهــي ســلطة منشــأة ومقيــدة بإرادة الســلطة التأسيســية الأصليــة، ولا تملــك 
ممارســة اختصاصهــا خــارج الحــدود الــي رسمهــا النــص الدســتوري. ولذلــك تختلــف عــن الســلطة التأسيســية 
 Burdeau, 1980,(ًالأصليــة الــي تســتمد وجودهــا مباشــرة مــن الإرادة الشــعبية، وتضــع الدســتور ابتــداء

 .)p. 181
وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه بوضــوح في التجربــة الدســتورية الألمانيــة، مــن خــال مــا يعــرف بـ»بنــد الأبديــة« الــوارد في 
المــادة 79)3( مــن القانــون الأساســي، الــذي يحظــر تعديــل بعــض المبــادئ الجوهريــة المتعلقــة بكرامــة الإنســان 

والنظــام الديمقراطــي الاتحــادي. 
ورغــم أن الدســتور اليمــي لا يتضمــن نصًــا صريًحــا يحظــر تعديــل النظــام الجمهــوري أو الوحــدة الوطنيــة، فــإن 
بعــض نصوصــه قــد تتيــح تأســيس فكــرة الحظــر الموضوعــي الضمــي علــى تعديــل هــذه المقومــات. فالمــادة )1( 
تقــرر أن الجمهوريــة اليمنيــة دولــة واحــدة لا تتجــزأ، ولا يجــوز التنــازل عــن أي جــزء مــن أراضيهــا، كمــا يتضمــن 
القســم الدســتوري لرئيــس الجمهوريــة التزامًــا بالحفــاظ علــى النظــام الجمهــوري والوحــدة الوطنيــة واحــرام الدســتور 

والقانــون )دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، 1991، المــادتان )1( و )106(.
وانطلاقاً من ذلك، يذهب اتجاه في الفقه الدســتوري المقارن إلى أن بعض المبادئ المؤسســة للهوية الدســتورية 
للدولــة، لا تمثــل مجــرد أحــكام دســتورية عاديــة، بــل تعــر عــن الأســس التأسيســية الــي قــام عليهــا النظــام 
الدســتوري، الأمــر الــذي يــرر إخضاعهــا لحمايــة دســتورية معــززة. ووفــق هــذا التصــور، فــإن المســاس بهــذه 
المقومــات لا يعــد تعديــاً لبعــض أحــكام الدســتور فحســب، وإنمــا يمــس الأســاس الــذي تســتند إليــه الشــرعية 
الدســتورية ذاتهــا، بمــا يقربهــا مــن مفهــوم النــواة الدســتورية الصلبــة، حــى في غيــاب نــص صريــح، يقــرر تحصينهــا 
 .)Schmitt,2008, pp. 150–156 ؛Roznai, 2017, pp. 103–108( مــن التعديــل
وكذلــك حيــال ارتقــاء المركــز المعيــاري للمــادة )3( مــن الدســتور واتصالهــا بالهويــة الدســتورية للدولــة بشــكلٍ 
صريــح، كونهــا مصــدر جميــع التشــريعات الــي تقــوم علــى أساســها شــرعية الدولــة ومشــروعية ممارســتها للحكــم.

كما تجســد الاتجاه القائل بوجود حدود موضوعية على ســلطة التعديل في القضاء الهندي، من خلال نظرية 
 Kesavananda Bharati v. البنيــة الأساســية للدســتور الــي أرســتها المحكمــة العليــا الهنديــة في قضيــة
 Grundgesetz, 1970; Kesavananda Bharati,( 1973 عــام State of Kerala

.)1973
ويســتند الفقه الدســتوري الحديث إلى أن ســلطة التعديل ليســت ســلطة تأسيســية أصلية، وإنما ســلطة تأسيســية 
مشــتقة، تظــل مقيــدة بهويــة الدســتور وبنيتــه الأساســية. وفي هــذا الســياق، يذهــب يانيــف روزناي إلى أن 
التعديــل المشــروع هــو الــذي يبقــى ضمــن الإطــار الدســتوري القائــم، لا الــذي يــؤدي إلى اســتبدال الدســتور أو 

.)Roznai, 2017, pp. 101–105( تقويــض مقوماتــه الأساســية
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ويرتبــط ذلــك بفكــرة الهويــة الدســتورية، الــي لا تقتصــر علــى النصــوص المجــردة، بــل تشــمل المبــادئ والقيــم 
الأساســية الــي تعــر عــن الكيــان القانــوني والسياســي للدولــة، وتحافــظ علــى اســتمراره. وفي هــذا الإطــار، يُيــز 
الفقــه الدســتوري بــن الهويــة الدســتورية، بوصفهــا إطــاراً جامعًــا للقيــم والمبــادئ المشــركة، وبــن الخصوصيــة 
الدســتورية الــي تُيــز نظامًــا دســتوريً بعينــه عــن غــره )Jacobsohn, 2006, pp. 361–397(، وهــو 

مــا يقــرب مــن طبيعــة مرجعيــة الشــريعة في الدســتور اليمــي.
ولا يفُهــم مــن هــذا تجميــد الدســاتير أو منــع تطورهــا، وإنمــا التمييــز بــن تعديــل يبُقــي علــى الهويــة العامــة للنظــام 
الدســتوري، وتعديــل قــد يفضــي إلى المســاس بالأســس الجوهريــة الــي يســتمد منهــا النظــام مشــروعيته – فالمــادة 
الثالثــة في الدســتور اليمــي تمثــل الأســاس لجميــع التشــريعات - ومــن هــذا الأســاس تكــون المــادة )3( مــن 
الدســتور اليمــي ضمــن النــواة الدســتورية الصلبــة. ومــن حيــث طبيعتهــا ووظيفتهــا تدخــل ضمــن دائــرة المبــادئ 

الدســتورية المؤسســة ذات الحمايــة المعياريــة الخاصــة.
فعندمــا يقتضــي الأمــر تحديــد المركــز المعيــاري لأيِّ نــَصٍّ دســتوري، فــإن ذلــك يمــر عــر ثلاثــة مســتويات مترابطــة: 
التــدرج المعيــاري الــذي يحــدد موقــع القاعــدة داخــل البنــاء القانــوني، والكتلــة الدســتورية الــي توســع نطــاق معيــار 
 Kelsen,( الدســتورية، ثم فكــرة النــواة الدســتورية الصلبــة الــي تســهم في وضــع حــدود التعديــل الدســتوري

.)1967; Favoreu et al., 2014; Roznai, 2017
وعلــى هــذا الأســاس، يتوافــر الإطــار النظــري الــازم للانتقــال إلى بحــث المــادة )3( مــن الدســتور اليمــي، وبيــان 

مــا إذا كانــت تمثــل مجــرد قاعــدة تنظيميــة، أم نصًــا مرجعيــًا ذا وظيفــة دســتورية عليــا.
المطلب الثالث

التكييف المعياري للمادة )3( وأثرها في البناء القانوني اليمني
اتضــح لنــا في المطلــب الأول بيــان الأســاس النظــري للتــدرج المعيــاري، والكتلــة الدســتورية، والنــواة الدســتورية 
الصلبــة، وعلــى مقتضــى هــذا التصــور، يقتضــي الأمــر بحــث المركــز القانــوني للمــادة )3( مــن الدســتور اليمــي 
وأثرها في بنية النظام القانوني؛ إذ نصت هذه المادة على أن: »الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات«، 
ويرتبــط ذلــك بمــا يقــرره جانــب مــن الفقــه الدســتوري المقــارن مــن أن الهويــة الدســتورية لا تقتصــر علــى النصــوص 
 The Constitution of the( الشــكلية، بــل تشــمل الالتزامــات والقيــم المؤسســة للنظــام الدســتوري

.)Republic of Yemen, as Amended in 2001
وتثــر هــذه الصياغــة تســاؤلً يتعلــق بطبيعــة موقعهــا ومركــز المعيــاري داخــل البنــاء الدســتوري ذاتــه، ومــا إذا 
كان أثرهــا يقتصــر علــى توجيــه الســلطة التشــريعية، أم يمتــد إلى تحديــد الأســاس المرجعــي لمشــروعية القواعــد 
القانونيــة«، كمــا أن الســلطةَ التأسيســيةَ المشــتقةَ ليســت ســلطةً مطلقــة، وإنمــا تــرد عليهــا قيــودٌ موضوعيــةٌ، 
تســتهدف حمايــةَ المبــادئِ الأساســيةِ الــي يقــوم عليهــا الدســتور )العبيــدي، 2021، ص. 393–455(.
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وهــي صياغــة لا يجــوز حملهــا علــى معــى رمــزي مجــرد، »إنمــا نقصــد بالإســام منهجًــا ينظــر إلى الإســام 
بوصفــه أصــل الشــرعية، ومعيــار الاحتــكام، والإطــار المرجــوع إليــه في النظــم الاجتماعيــة والسياســية وأنمــاط 

.)8 ص.   ،1996 السلوك«)البشــري، 
ويذهــب جانــب مــن الفقــه الدســتوري المعاصــر إلى أن بعــض المبــادئ الدســتورية قــد تتجــاوز حــدود النصــوص 
الشــكلية؛ لأنها جزءًا من الهوية الدســتورية أو من القيود الموضوعية على ســلطة التعديل)2(. وفي هذا الإطار 
 Kelsen,( يثور التســاؤل حول مدى إمكان إدراج مرجعية الشــريعة في الدســتور اليمني ضمن هذا التصور

p. 221 ,1967(. وعلى هذا الأســاس، قســمت هذا المطلب إلى الفروع الآتية:
الفرع الأول: التطور النصي للمادة )3( ودلالته المعيارية.
الفرع الثاني: موقع المادة )3( في البناء الدستوري اليمني.

الفرع الثالث: المادة )3( معياراً للرقابة الدستورية.
الفرع الرابع: حدود أثر المادة )3( في مجال التعديل الدستوري.

الفرع الأول
التطور النصي للمادة )3( ودلالته المعيارية

نص دســتور الجمهورية اليمنية عند قيام الوحدة ســنة 1990على أن الشــريعة الإســامية هي المصدر الرئيس 
للتشــريع، ثم عُدلــت الصياغــة ســنة 1994 لتصبــح: »مصــدر جميــع التشــريعات«، ولا يفُهــم هــذا التحــول 
بوصفــه تعديــاً لفظيـًـا محضًــا، لأن العــدول عــن تقريــر الأولويــة إلى تقريــر العمــوم والشــمول يــدل في الأصــل 
علــى إرادة دســتورية في تعزيــز قــوة المرجعيــة وتوســيع نطــاق إلزامهــا )دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، 1991( بعــد 

أن تََّ الاســتفتاء عليــه وأصبــح نافــذًا.
فالعبــارة الأولى تضــع الشــريعة في مركــز متقــدم بــن مصــادر التشــريع، أمــا العبــارة الثانيــة، فتجعلهــا المرجعيــة 
العامــة الــي يجــب أن ينتظــم في إطارهــا النظــام التشــريعي بأكملــه. ويؤكــد الفقــه الدســتوري أن تعديــل الألفــاظ 
الدســتورية، متى تعلق الأمر بمصدر المشــروعية أو بنية الســلطة، يحمل دلالة قانونية لا يجوز إهدارها بالتفســر 

.)Albert, 2019, pp. 21–29( الضيــق
وعلــى هــذا الأســاس نــدرك أن تعديــل ســنة 1994 كشــف عــن اتجــاه تأسيســي نحــو تقويــة المركــز المعيــاري 
للمــادة )3(، بحيــث لم تعــد مجــرد قاعــدة ترجيحيــة بــن المصــادر، بــل نصًــا صريحـًـا يؤســس لمرجعيــة تشــريعية 

عامــة داخــل الدولــة.
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الفرع الثاني
موقع المادة )3( في البناء الدستوري اليمني

تقــع المــادة )3( ضمــن باب أســس الدولــة مــن خــال تموضعهــا في هــذا البــاب تســتمد أهميتهــا، كــون البــاب 
يتضمــن القواعــد المؤسســة للبنــاء الدســتوري، بمــا يؤكــد أن موقــع النــص داخــل الوثيقــة ليــس أمــراً عرضيــًا، فالفقــه 
الدســتوري المقــارن ميـَـز بــن النصــوص التنظيميــة التفصيليــة، والنصــوص الــي تتصــل بهويــة الدولــة ومقوماتهــا 

الأساسية)دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، 1990(.
بيــانً صريحـًـا  ويــزداد هــذا المعــى وضوحًــا بالنظــر إلى خلــوّ الدســتور اليمــي مــن ديباجــة مفصلــة، تتضمــن 
للمرجعيــات الدســتورية العليــا، علــى خــاف بعــض الدســاتير المقارنــة، ويترتــب علــى ذلــك أن بعــض النصــوص 
الموضوعيــة الواقعــة في صــدر الوثيقــة الدســتورية قــد تكتســب وظيفــة تفســرية وتوجيهيــة، تتجــاوز وظيفتهــا 
التنظيميــة المباشــرة، وتقــرب مــن حيــث الأثــر مــن الــدور الــذي تنهــض بــه الديباجــات أو المبــادئ الدســتورية 
العامــة في بعــض النظــم المقارنــة. ويســتند في تأصيــل ذلــك بمــا قــرره الفقــه الدســتوري الفرنســي بشــأن القيمــة 
 Favoreu et al., 2014,( التفسيرية للمبادئ المرجعية والديباجات الدستورية داخل البناء الدستوري

.)pp. 173–176
وعليــه، فــإن المــادة )3( لا تُكيــف بوصفهــا حكمًــا تنظيميـًـا عــاديً، بــل بوصفهــا نصًــا مرجعيـًـا داخــل البنــاء 
الدســتوري، يوجــه فهــم النصــوص ذات الصلــة ببنــاء الدولــة والتشــريع والحقــوق والنظــام العــام، دون أن يعــي 
ــا معيــاريً، حيــث إن موقــع المــادة  ذلــك علــوًا شــكليًا لهــا علــى بقيــة أحــكام الدســتور، واعتبــاره علــوًا موضوعيً
)3( ومضمونهــا معًــا يــرران اعتبارهــا مــن النصــوص المؤسســة الــي يجــب تفســرها تفســراً ينســجم مــع وظيفتهــا 

البنيويــة في النظــام الدســتوري.
وعلــى ضــوء مــا تقــدم، لا يذهــب الباحــث إلى القــول بوجــود قاعــدة تعلــو علــى الدســتور مــن الناحيــة الشــكلية، 
وإنمــا ينتهــي إلى أن المــادة )3( تمثــل أحــد المقومــات الجوهريــة للهويــة الدســتورية للدولــة اليمنيــة، بمــا يجعلهــا جــزءًا 
ــد الســلطة التأسيســية المشــتقة عنــد مباشــرة التعديــل الدســتوري، وفقًــا  مــن النــواة الدســتورية الحاكمــة الــي تقُيّ
لنظريــة القيــود الضمنيــة والبنيــة الأساســية للدســتور في الفقــه الدســتوري المقــارن. ومــن ثم، فــإن القيمــة المعياريــة 
للمــادة )3( لا تُســتمد مــن افــراض سمــو شــكلي مســتقل، وإنمــا مــن طبيعتهــا التأسيســية ودورهــا البنيــوي في 

تشــكيل النظــام الدســتوري ذاتــه.
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الفرع الثالث
المادة )3( معياراً للرقابة الدستورية

تتحقــق القيمــة العمليــة للنــص الدســتوري بقدرتــه علــى أن يكــون معيــاراً يُتكــم إليــه عنــد فحــص دســتورية 
القوانــن، لا بمجــرد النــص عليــه في الوثيقــة الدســتورية. وإذا كانــت المــادة )3( قــد قــررت مرجعيــة الشــريعة 
الإســامية للتشــريع، فــإن مقتضــى ذلــك إمــكان الاحتجــاج بهــا في مواجهــة التشــريعات الــي تخالــف مضمونهــا 
مخالفــة ظاهــرة في نطــاق يصلــح للضبــط القضائــي. ويســتأنس في ذلــك بمــا يقــرره أليكســي مــن أن المبــادئ 
قابلــة للاحتجــاج  قانونيــة  تفُهــم بوصفهــا توجيهــات سياســية مجــردة، وإنمــا باعتبارهــا معايــر  الدســتورية لا 

.)Alexy, 2002, pp. 47–52( القضائــي بدرجــات متفاوتــة والتطبيــق 
التأمــن  »نظريــة  حــول   )Ginsburg( جينســبورغ  »تــوم  أطروحــة  في  نظــريً  ســندًا  المرجعيــة  لهــذه  ونجــدُ 
الدســتوري؛ حيثُ يرى أنَّ الرقابةَ القضائيةَ تُثلُ أداةَ حمايةٍ للمبادئِ الأساســية التي تخشــى الســلطةُ التأسيســيةُ 
من تقلباتِ الإرادةِ السياسيةِ مستقبلً )Ginsburg, 2003, pp. 21–25(، كما نجدُ أنَّ النصَّ على 
مرجعيــةِ الشــريعةِ في المــادة )3( ليــس مجــردَ إعــانٍ أيديولوجــي، بــل هــو »تأمــنٌ دســتوري يـُـوكلُ للقضــاءِ مهمــةَ 
تحويلِــهِ مــن نــصٍّ ســاكنٍ إلى معيــارٍ رقــابي )Standard of Review( يهُيمــنُ علــى كافــةِ التشــريعات.

غــر أن إعمــال هــذا النــص في الرقابــة الدســتورية، يقتضــي منهجًــا منضبطـًـا، يميــز بــن الأحــكام الشــرعية 
القطعيــة، الــي يضيــق فيهــا مجــال الاجتهــاد، والأحــكام الظنيــة الــي تتســع فيهــا دائــرة التقديــر والتنظيــم. ففــي 
النطــاق الأول يقــوي مجــال الرقابــة لوضــوح المعيــار وانضباطــه، أمــا في النطــاق الثــاني فيتســع هامــش الســلطة 

التقديريــة للمشــرعّ، ويضيــق نطــاق تدخــل القضــاء الدســتوري )خــاف، 1978، ص 35–42(.
النــص  إذا اســتحال حمــل  الدســتورية إلا  بعــدم  فــا يقُضــى  افــراض دســتوريتها،  القوانــن هــو  والأصــل في 
علــى تفســر يتفــق مــع أحــكام الدســتور، فالمــادة )3( تصلــح معيــاراً حقيقيـًـا للرقابــة الدســتورية، شــريطة أن 
يُصــر تطبيقهــا القضائــي في المجــال القابــل للضبــط القانــوني، وألا تتُخــذ أداة لتوســيع الرقابــة علــى حســاب 

التشــريعي. الاختصــاص 
الفرع الرابع

حدود أثر المادة )3( في مجال التعديل الدستوري
تعتــر الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــن تطبيقًــا لمبــدأ ســيادة الدســتور، وتطبيقًــا لتــدرج التشــريعات في 
الدولــة، فالأصــل أن المشــرع في حــدود الدســتور يملــك ســلطة تقديريــة في التشــريع، إلا أن هــذا لا يعــي إطــاق 
هــذه الســلطة في ســن القوانــن دون التقيــد بالحــدود والضوابــط الــي نــص عليهــا الدســتور، وأن ذلــك الحــد يثــر 
مشــكلة المبــادئ العليــا غــر المدونــة في الدســتور، ويذهــب بعــض الفقــه إلى عــدم جــواز بحــث القاضــي لتعــارض 
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نصــوص القانــون مــع المبــادئ العليــا غــر المدونــة في الدســتور )كمــون، 2011، ص. 446(.
بينمــا تؤكــد المــادة )3( بأن »الشــريعة الإســامية مصــدر جميــع التشــريعات« هــذا النــص في غايــة الوضــوح 
اللغــوي والقانــوني، لا يحتمــل التأويــل أو التحويــل، تقــع مرقمــة في صلــب الدســتور، وتؤكــد أنهــا مرجعيــة وحيــدة 
للتشــريع وللنظــام التشــريعي في اليمــن، يمتــد أثرهــا بطبيعتــه علاقتهــا بســلطة تعديــل الدســتور، كونــه رأس هــرم 
التشــريع، وتمثــل قيــدًا علــى الســلطة التأسيســية وقيــد علــى الســلطة المنشــئة. وقــد اســتقر الفقــه الدســتوري 
الحديث على أن ســلطة التعديل ليســت ســلطة تأسيســية أصلية، بل ســلطة منشــأة ومقيدة بالدســتور ذاته وبما 
يتصــل بهويتــه الأساســية في الدســتور اليمــي، وعلــى ســبيل المثــال للمبــادئ الأساســية اليمــن الدســتورية - الــي 
يحلــف بالالتــزام بمصــدري الشــريعة الإســامية »كتــاب الله وســنة رســوله« وهــي ضمــن المبــادئ - الأساســية 

المدونــة )حســن، 2021، ص. 10(.
ومــن هــذا المنطلــق، يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان المســاس بأصــل المرجعيــة الــي قررتهــا المــادة )3( يعُــد مجــرد 
تعديــل دســتوري جائــز، أم أنــه قــد يفضــي إلى المســاس بأحــد المقومــات الأساســية الــي يقــوم عليهــا البنــاء 
الدســتوري اليمــي. فالمــادة الثالثــة محصنــة فعــاً لكــون الشــريعة الإســامية تضــم في أحكامهــا مــا هــو قطعــي 
لا يجــوز المســاس بــه علــى الإطــاق، وكــون الأحــكام القطعيــة في الشــريعة تمثــل البنيــة الأساســية للنظــام، وهــذا 
مــا أيدتــه المحكمــة الدســتورية المصريــة بأن الأحــكام القطعيــة للشــريعة لا يجــوز المســاس بهــا. وفي أحــكام الشــرع 
مــا يكــون ظــي الدلالــة والثبــوت، فهــذا لا يعــي افــراض الحصانــة المطلقــة لــه، ولكــن يكــون المــس بهــا، وتناولهــا 
في حــدود قواعــد وكليــات ومقاصــد الشــريعة، وذلــك بالتمييــز بــن التعديــل الــذي ينــال مــن أصــل المرجعيــة 
»الأحــكام القطعيــة« ومضمونهــا الأساســي، والتعديــل الــذي يقتصــر علــى تنظيــم وســائل تطبيقهــا، ويمــس 
الظنيــات مــن أحكامهــا، ويســتأنس في تأصيــل هــذا الاتجــاه بمــا تطرحــه أدبيــات الهويــة الدســتورية مــن التمييــز 
 Jacobsohn, 2010, pp.( بــن تعديــل النصــوص الدســتورية، وتغيــر البنيــة الجوهريــة للنظــام الدســتوري

.)18–87
ويفيــد الفقــه المقارنــة – كفكــرة البنيــة الأساســية في الهنــد، ونظريــة القيــود الضمنيــة علــى التعديــل – أن بعــض 
المبــادئ تظــل بمنــأى عــن الهــدم- ولــو لم ينــص الدســتور صراحــة علــى عــدم قابليتهــا للتعديــل- مــى كانــت 
 .)1973 ,Kesavananda Bharati v. State of Kerala( متصلــة بهويــة النظــام واســتمراره
ومــا نجــزم بــه أن المــادة )3( بحكــم اتصالهــا بمصــدر التشــريع وهويــة نظــام الدولــة واســتمراره، تدخــل ضمــن دائــرة 

النصــوص المؤسســة المحصنــة الــي لا يجــوز المســاس بهــا أوتعديلهــا أو إهدارهــا. 



458

مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني بين القيد التشريعي والنواة 
الدستورية الصلبة )دراسة في التدرج المعياري ونظرية الكتلة الدستورية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.155إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

عبد الخالق حفظ الله حسين الرداعي

المبحث الثاني
الآثار القانونية لمرجعية الشريعة الإسلامية في التدرج المعياري للنظام الدستوري

خلــص المبحــث الأول إلى أن المــادة )3( مــن الدســتور اليمــي لا تفُهــم بوصفهــا نصًــا وصفيـًـا مجــردًا، وإنمــا 
باعتبارهــا قاعــدة دســتورية ذات وظيفــة معياريــة، تؤثــر في تفســر النصــوص، وتوجيــه العمــل التشــريعي. وإذا 
ثبــت لهــا هــذا المركــز، فــإن البحــث ينتقــل مــن نطــاق التأصيــل النظــري إلى نطــاق الآثار القانونيــة المترتبــة علــى 

هــذه المرجعيــة في ممارســة الســلطات العامــة لاختصاصاتهــا.
ويظهــر الأثــر الأول في المجــال التشــريعي، مــن حيــث حــدود الســلطة التقديريــة للمشــرعّ عنــد ســن القوانــن 
ومــدى التزامــه بعــدم مخالفــة المرجعيــة الــي قررهــا الدســتور. كمــا يظهــر الأثــر الثــاني في المجــال الدســتوري، 
مــن حيــث بحــث مــدى انعــكاس هــذه المرجعيــة علــى ســلطة تعديــل الدســتور، ومــا إذا كانــت ترتبــط بالقيــود 
الموضوعيــة الحاكمــة لســلطة التعديــل، بالنظــر إلى اتصالهــا بالهويــة الدســتورية، ومصــدر المشــروعية في النظــام 

الدســتوري اليمــي.
غــر أن تفعيــل هــذه الآثار يقتضــي الالتــزام بمنهــج دســتوري منضبــط؛ إذ لا يجــوز تحويــل النــص إلى قيــد مطلــق، 
يعطــل الوظيفــة التشــريعية، كمــا لا يجــوز في المقابــل إفراغــه مــن مضمونــه الملــزم، ذلــك أن التكييــف الســليم 
للمــادة )3( يقــوم علــى الموازنــة بــن حجيتهــا الدســتورية ومتطلبــات المرونــة التشــريعية وحــدود الرقابــة القضائيــة، 
وهــو اتجــاه نجــد مــا يؤيــده في أدبيــات الفقــه الدســتوري، والهويــة الدســتورية، والقيــود الضمنيــة علــى التعديــل 
الدســتوري في الفقــه الدســتوري المقــارن )Jacobsohn, 2010; Roznai, 2017(. ونتنــاول مــا 

يتضمنــه هــذا المبحــث في مطلبــن:
المطلب الأول: مرجعية الشريعة الإسلامية كقيد معياري على السلطات العامة.

المطلب الثاني: الرقابة الدستورية وفق مرجعية الشريعة الإسلامية وآليات تطويرها.
المطلب الأول

مرجعية الشريعة الإسلامية كقيد معياري على السلطات العامة
تنص المادة )3( من الدستور اليمني على أن: »الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات«

 The Constitution of the Republic of Yemen, as Amended in  (
2001(، فــإن هــذا النــص لا يفُهــم بوصفــه تقريــراً رمــزيً مجــردًا، وإنمــا يترتــب عليــه أثــر دســتوري، يتمثــل في 
تقييــد ممارســة الســلطات العامــة لاختصاصاتهــا ضمــن الحــدود الــي رسمهــا الدســتور. فالنصــوص الدســتورية الــي 
تقــرر المرجعيــات العليــا للدولــة لا تــُدرج باعتبارهــا عبــارات إنشــائية أو توجيهــات سياســية مجــردة، وإنمــا بوصفهــا 

جــزءًا مــن البنــاء المعيــاري الحاكــم للنظــام الدســتوري. 
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ويظهــر أثــر هــذا القيــد في مجالــن رئيســن؛ أولهمــا المجــال التشــريعي، مــن حيــث حــدود الســلطة التقديريــة 
للمشــرعّ عنــد ســن القوانــن، بمــا يوجــب عــدم إصــدار تشــريعات تناقــض المرجعيــة الدســتورية المقــررة في المــادة 
)3(. وثانيهمــا المجــال الدســتوري، مــن حيــث امتــداد أثــر هــذه المرجعيــة إلى بحــث حــدود ســلطة التعديــل 

الدســتوري، ومــا إذا كان يجــوز الانتقــاص مــن مضمونهــا أو تعطيــل آثارهــا عنــد تعديــل الدســتور.
كمــا يثــار تســاؤل آخــر يتعلــق بالأثــر القانــوني المترتــب علــى مخالفــة هــذا القيــد، ومــا إذا كانــت المخالفــة تقتصــر 
على المســؤولية السياســية، أم تمتد إلى نطاق عدم الدســتورية، وانعدام المشــروعية الدســتورية في الحالة المخالفة. 
ويســتأنس في تأصيــل ذلــك بمــا يقــرره الفقــه الدســتوري المعاصــر بشــأن القيمــة المعياريــة للمبــادئ الدســتورية، 

.)Favoreu et al., 2014, pp. 173–176( وآثار مخالفتهــا في النظــام الدســتوري
وعلى هذا الأساس، يقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول الموضوعات الآتية:

الفرع الأول: مرجعية الشريعة الإسلامية كقيد على السلطة التشريعية.
الفرع الثاني: مرجعية الشريعة الإسلامية وحدود سلطة التعديل الدستوري.
الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للقيد المعياري وأثره في البطلان الدستوري.

الفرع الأول
مرجعية الشريعة الإسلامية كقيد على السلطة التشريعية

تمــارس الســلطة التشــريعية اختصاصهــا في ســن القوانــن داخــل الحــدود الــي يقررهــا الدســتور، باعتبــار أن 
الشــريعة  قــد جعلــت  المــادة )3(  وإذا كانــت  لهــا.  الدســتورية وخاضــع  الوثيقــة  مــن  التشــريع عمــل مشــتق 
الإســامية مرجعيــة للتشــريع، فــإن مقتضــى ذلــك التــزام المشــرعّ بألا يصــدر نصًــا يناقــض هــذه المرجعيــة مناقضــة 
ظاهــرة. ويســتند هــذا التصــور، مــن حيــث الأصــل، إلى فكــرة خضــوع القاعــدة الأدنى للقاعــدة الأعلــى في البنــاء 
 Kelsen, 1967, pp. 193,( الهرمــي للنظــام القانــوني، كمــا قررهــا كلســن في نظريتــه الخالصــة للقانــون
221(. وقــد قضــت المحكمــة الدســتورية المصريــة في حكمهــا الصــادر عــام ١٩٨٥ أن النــص الدســتوري 
الــذي يجعــل مــن مبــادئ الشــريعة المصــدر الرئيســي، يعــي أن المشــرع يلتــزم أحــكام الشــريعة، فيمــا يصــدره مــن 
تشــريعات بعــد العمــل بدســتور١٩٧١، أمــا التشــريعات الســابقة علــى هــذا التاريــخ، فإنهــا تظــل ســارية حــى 

يعــد لهــا المشــرع بمــا يجعلهــا متفقــة مــع الشــريعة )أبــو طالــب، 1973، ص. 17(.
غــر أن هــذا القيــد علــى المشــرع في مصــر، فكيــف يكــون القيــد علــى المشــرع في اليمــن، مــع اختــاف الصياغــة، 
كــون الصياغــة في الدســتور اليمــي في غايــة الوضــوح »مصــدر جميــع« بمــا يجعــل المــادة قيــدًا علــى المشــرع 
والقاضــي الدســتوري، ولكــن لا يفُهــم علــى نحــو جامــد أو معطــل للعمــل التشــريعي؛ إذ يجــب التمييــز بــن 
الأحــكام القطعيــة الــي تقــوم علــى نصــوص ثابتــة ودلالــة واضحــة، وبــن المســائل الاجتهاديــة الــي تتعــدد فيهــا 
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الآراء، وتتنــوع فيهــا الحلــول التنظيميــة. ففــي النطــاق الأول يشــتد القيــد الدســتوري، أمــا في النطــاق الثــاني، 
فيبقــى للمشــرعّ مجــال معتــر في الاختيــار والتنظيــم بمــا يحقــق المصلحــة العامــة في ظــل مقاصــد الشــريعة، وكلياتهــا 

.)Alexy, 2002, pp. 47–52( وقواعدهــا المعتــرة
وتؤكد التجارب المقارنة أن الإحالة الدستورية إلى الشريعة، لا تعني تجميد السلطة التشريعية، وإنما إخضاعها 
لإطــار مرجعــي عــام يوجههــا، وقــد بــن Clark Lombardi أن فاعليــة النصــوص تتوقــف علــى كيفيــة 
 Lombardi,( مأسســة تفســرها داخــل النظــام القانــوني، لا علــى مجــرد وجودهــا في الوثيقــة الدســتورية

.)2013, pp. 760–765
ويــرى الباحــث أن المــادة )3( تعُــد قيــدًا موضوعيـًـا علــى الســلطة التشــريعية، لكنهــا لا تنــزع عنهــا وظيفتهــا 
الأصليــة، بــل تضبطهــا في الحــدود الــي تمنــع مصادمــة المرجعيــة الدســتورية، وتبقــي للســلطة التشــريعية حريــة 
الاجتهــاد في المســائل الظنيــة، والــي مــن شــأنها توســيع المســاحات الاجتهاديــة والتنظيميــة، وبمعــى أوضــح: لهــم 
الحــق في الاجتهــاد فيمــا ليــس فيــه نــص قطعــي الدلالــة والثبــوت في ظــل قواعــد ومقاصــد وكليــات الشــريعة 

الإســامية.
الفرع الثاني

مرجعية الشريعة الإسلامية وحدود سلطة التعديل الدستوري
يمتــد أثــر المــادة )3( بوصفهــا مرجعيــة دســتورية للتشــريع إلى بحــث حــدود ســلطة التعديــل الدســتوري؛ إذ يميــز 
الفقــه الدســتوري الحديــث بــن الســلطة التأسيســية الأصليــة الــي تنشــئ الدســتور، والســلطة التأسيســية المشــتقة 
 .)Roznai, 2017, pp. 80–105( الــي تمــارس اختصاصًــا مقيــدًا بأحــكام الدســتور وبنيتــه الجوهريــة
وفي هــذا الإطــار يثــار التســاؤل حــول مــدى اتصــال مرجعيــة الشــريعة الإســامية بالهويــة الدســتورية للدولــة 
ومصــدر المشــروعية فيهــا، بمــا قــد يضفــي عليهــا مركــزاً معيــاريً يتجــاوز حــدود التوجيــه التشــريعي العــادي، وهــو 
 Jacobsohn, 2010, pp.( مــا يفيــد في تأصيلــه جانــب مــن أدبيــات الهويــة الدســتورية في الفقــه المقــارن

.)18, 87
وقــد اتضــح ذلــك جليــًا، مــا يعــي نفــاذ قيــد المرجعيــة علــى ســلطة التعديــل الدســتور. ومــن هــذا المنطلــق، أجبنــا 
علــى التســاؤل حــول مــا إذا كانــت مرجعيــة الشــريعة المقــررة في المــادة )3( تمثــل بنيــة مؤسســة، فإنــه يتحقــق فيهــا 
هــذا الشــرط، إضافــة إلى أنهــا تمثــل الهويــة الجامعــة، فــا يجــوز للمشــرعّ الدســتوري أن يهدمهــا عنــد اســتعمال 

ســلطة التعديــل.
وقــد أكــد ذلــك الفقيــه Yaniv Roznai بأن ســلطة التعديــل ليســت ســلطة مطلقــة وغــر محــدودة، بــل 
تقــف عنــد الحــدود الــي تمــس البنيــة التأسيســية للدســتور الــي تغــر هويتــه الأساســية. وقــد نشــأت نظريــة البنيــة 
الأساســية للدســتور في القضــاء الهنــدي، في ســياق محاولــة البرلمــان توســيع ســلطته التعديليــة إلى حــدٍّ يســمح 
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بالمســاس بالحقــوق الأساســية والبنيــة الأساســية للدســتور، الأمــر الــذي دفــع المحكمــة العليــا الهنديــة في قضيــة 
Kesavananda Bharati v. State of Kerala )1973( إلى تقريــر وجــود حــدود موضوعيــة 
 ,Kesavananda Bharati v. State of Kerala(الدســتوري التعديــل  ســلطة  علــى  ضمنيــة 

.)1973
كمــا نــرى أن المــادة )3( تتعلــق بالبنيــة التأسيســية للدســتور الــي تغــر هويتــه الأساســية بحكــم اتصالهــا بمصــدر 
التشــريع، وتمــس هويــة الشــعب والدولــة إذا مــا تعرضــت مرجعيــة الشــريعة الإســامية للهــدر والتعديــل، فهــي 
ذات الطبيعــة المؤسســة، ومــن ثم فــإن إهــدار أصــل المرجعيــة بالمســاس بهــا أمــر غــر مشــروع أو إهدارهــا أو 
إفراغهــا عــن فاعليتهــا تجــاوز لحــدود تعديــل الســلطة المشــتقة، ويبقــى التعديــل المشــرع أحــد وســائل التطبيــق أو 

الصياغــات التنظيميــة داخــل دائــرة الجــواز الدســتوري في ظــل المرجعيــة.
الفرع الثالث

الطبيعة القانونية للقيد المعياري وأثره في البطلان الدستوري
يقتضــي تحديــد الأثــر الدســتوري المترتــب علــى مخالفــة المــادة )3( بيــان طبيعتهــا القانونيــة؛ إذ لا يمكــن النظــر 
إليهــا بوصفهــا مجــرد إعــان سياســي أو توجيــه أخلاقــي، كمــا لا يجــوز التعامــل معهــا، باعتبارهــا قاعــدة جامــدة 
تغُلــق المجــال أمــام الســلطة التقديريــة للمشــرعّ. وإنمــا تمثــل مبــدأً دســتوريً ذا وظيفــة معياريــة، تتفــاوت آثار 
مخالفتــه بحســب طبيعــة المســألة المعروضــة وحــدود قابليتهــا للضبــط القضائــي. ويســتأنس في ذلــك بمــا يقــرره 
الفقــه الدســتوري المعاصــر مــن أن المبــادئ الدســتورية قــد تمــارس وظيفــة معياريــة متفاوتــة بحســب طبيعتهــا ومجــال 

.)Barak, 2006, pp. 11–16( تطبيقهــا
فــإذا صــدر تشــريع يصــادم المرجعيــة المقــررة في المــادة )3( مصادمــة واضحــة في نطــاق يصلــح للضبــط القضائــي، 
جــاز الحكــم بعــدم دســتوريته كليـًـا أو جزئيـًـا، بحســب مــدى اتصــال المخالفــة بالنــص المطعــون فيــه. أمَّــا في 
المســائل الاجتهاديــة الــي تتعــدد فيهــا البدائــل التشــريعية، فــإن نطــاق الرقابــة الدســتورية يضيــق، ويظــل للمشــرعّ 
هامــش أوســع في التقديــر والتنظيــم. ويفيــد الفقــه الدســتوري المقــارن في تدعيــم هــذا الاتجــاه، مــن خــال الإقــرار 
 Ginsburg,( بضــرورة مراعــاة حــدود التدخــل القضائــي في المجــالات ذات الطبيعــة التقديريــة أو السياســية

 .)2003, pp. 25–27
كمــا يجــوز للمحكمــة – مــى أمكــن – أن تلجــأ إلى التفســر الموافــق للدســتور قبــل الحكــم بالإبطــال، اتســاقاً 
مــع الأصــل العــام القاضــي بصــون التشــريع، مــى أمكــن حملــه علــى معــى مشــروع. وهــذا النهــج هــو الأكثــر 
 Tushnet, 1999,( ملاءمــةً في القضــايا المركبــة الــي تتداخــل فيهــا الاعتبــارات الدســتورية والتنظيميــة

.)pp. 52–60
ونســتدرك أن الجــزاء الأرجــح في مخالفــة المــادة )3( ليــس البطــان الآلي المجــرد، وإنمــا رقابــة قضائيــة متدرجــة، 
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تبــدأ بالتفســر الموافــق، ثم بالإبطــال الجزئــي، ثم بالإبطــال الكلــي عنــد التعــارض الجســيم، الــذي لا ســبيل إلى 
رفعتــه بالتفســر.

ويخلــص هــذا المطلــب إلى أن المــادة )3( مــن الدســتور اليمــي موجهــة للســلطات، تقيــد الســلطة التشــريعية في 
حــدود المرجعيــة المقــررة، وقــد تمتــد – في أصلهــا كأســاس – إلى تقييــد ســلطة التعديــل الدســتوري، كمــا أن 
مخالفتهــا قــد تنتــج أثــراً قضائيــًا، يتمثــل في عــدم الدســتورية، وفــق ضوابــط الرقابــة القضائيــة. فالمرجعيــة الشــريعة في 
الدســتور اليمــي تمثــل قيــدًا معيــاريً حقيقيــًا داخــل البنــاء الدســتوري بِرُمَّتــِه، لا مجــرد توجيــه سياســي أو أخلاقــي.

المطلب الثاني
الرقابة الدستورية وفق مرجعية الشريعة الإسلامية وآليات تطويرها

توصلنــا في المطلــب الأول إلى أن المــادة )3( مــن الدســتور تمثــل قيــدًا معيــاريً يحكــم العمــل التشــريعي، وكــون 
الأثــر العملــي لهــذا القيــد لا يتحقــق إلا مــن خــال نظــام الرقابــة الدســتورية، القــادر علــى إنفــاذ النــص الدســتوري 
وإكســابه فاعليتــه القانونيــة. فالقاعــدة الدســتورية لا تســتمد قيمتهــا مــن ورودهــا في الوثيقــة فحســب، بــل مــن 
قابليتهــا لأن تكــون معيــاراً يحتكــم إليــه عنــد الفصــل في مــدى مشــروعية التشــريعات والأعمــال العامــة، كــون 
الرقابــة الدســتورية تمثــل الوســيلة الطبيعيــة لحمايــة مرجعيــة الشــريعة، بوصفهــا مرجعيــة دســتورية مقــررة في المــادة 
 The Constitution of the Republic of Yemen, as Amended in( منه )3(

.)2001
غــر أن تفعيــل هــذه الرقابــة تثــر التســاؤل عــن كيفيــة إدمــاج الإحالــة إلى الشــريعة، ضمــن معايــر الفحــص 
القضائــي، بحيــث تبقــى الرقابــة منضبطــة، بحــدود الوظيفــة القضائيــة، فــا تتحــول إلى ممارســة تشــريعية بديلــة، 
بنــاء منهــج  النــص الدســتوري أو إفراغــه مــن مضمونــه. ويقتضــي ذلــك  ولا تنتهــي في المقابــل إلى تعطيــل 
قضائــي، يجمــع بــن حجيــة النــص، واســتقرار المعامــات، واحــرام المجــال التقديــري للمشــرعّ في النطــاق المشــروع 

.)Lombardi, 2013, pp. 760–765(
ونتناول في هذا المطلب تفاصيل ذلك ضمن الفروع الآتية:

الفرع الأول: نطاق الرقابة الدستورية على أساس المادة )3(.
الفرع الثاني: المعوقات الفنية والمؤسسية لتفعيل الرقابة.

الفرع الثالث: آليات تطوير الرقابة الدستورية في ضوء الكتلة الدستورية.
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الفرع الأول
نطاق الرقابة الدستورية على أساس المادة )3(

دســتورية  علــى  بالرقابــة  المختصــة  القضائيــة  الجهــة  اختصــاص  خــال  مــن   )3( المــادة  فاعليــة  تتجســد 
الــي  الدســتورية  المرجعيــة  ذلــك  بمــا في  الدســتور،  أحــكام  مــع  التشــريعات  توافــق  مــن  التحقــق  القوانــن في 
قررتهــا المــادة )3(. فالمــادة المذكــورة لا تفُهــم بوصفهــا نصًــا إرشــاديً مجــردًا، وإنمــا باعتبارهــا قاعــدة دســتورية 
يجــوز- مــن حيــث الأصــل- الاســتناد إليهــا في الرقابــة الدســتورية مــى تعلــق النــزاع بتشــريع يخالــف مقتضاهــا 
مــن  التحقــق  علــى  مقصــوراً  يظــل  الرقابــة  هــذه  نطــاق  أن  غــر  القضائــي.  للضبــط  قابلــة  واضحــة  مخالفــة 
التشــريعية  البدائــل  بــن  المفاضلــة  أو  التشــريعية  السياســة  ملاءمــة  في  الخــوض  دون  الدســتورية،  المشــروعية 
قانــونً  يضــع  لا  الدســتوري  فالقاضــي  للمشــرعّ.  التقديريــة  الســلطة  نطــاق  في  تدخــل  الــي  الاجتهاديــة 
بعــدم  والحكــم  الدســتورية،  للحــدود  التشــريع  تجــاوز  عــدم  مــن  التحقــق  علــى  دوره  يقتصــر  وإنمــا  جديــدًا، 
.)Barak, 2006, pp. 11–16( بصــورة واضحــة المخالفــة  ثبتــت  مــى  المخالــف  النــص   دســتورية 

ويقتضــي إعمــال هــذه الرقابــة التزامًــا بمنهــج قضائــي منضبــط؛ إذ إن الصياغــة العامــة للمــادة )3( تحقــق قــدراً 
مــن المرونــة التشــريعية، لكنهــا قــد تــؤدي- في حــال غيــاب منهــج تفســري مســتقر- إلى تفــاوت في التطبيقــات، 
واختــاف في تقديــر مــدى المخالفــة. كمــا أن نطــاق الرقابــة يتأثــر بطبيعــة الأحــكام محــل النــزاع؛ ففــي الأحــكام 
القطعيــة تتســع إمكانيــة الضبــط القضائــي بدرجــة أكــر، بينمــا يظــل المجــال أوســع أمــام الســلطة التقديريــة 
للمشــرعّ في المســائل الظنيــة والاجتهاديــة الــي تتعــدد فيهــا البدائــل التنظيميــة والحلــول التشــريعية. وإلى جانــب 
ذلــك، فــإن فعاليــة الرقابــة الدســتورية لا تقــوم علــى النصــوص وحدهــا، وإنمــا تحتــاج إلى بيئــة مؤسســية قــادرة 
علــى بنــاء اجتهــاد قضائــي مســتقر، وتطويــر أدوات تفســرية منضبطــة، وتوفــر قــدرٍ كافٍ مــن التخصــص في 
المنازعــات الــي تتداخــل فيهــا الاعتبــارات الدســتورية والشــرعية. ومــن ثم، فــإن المعوقــات المرتبطــة بتفعيــل المــادة 
)3( لا تمــس صلاحيتهــا، بوصفهــا معيــاراً دســتوريً، وإنمــا تتصــل بآليــات تفعيلهــا وتطبيقهــا القضائــي. ولذلــك 
فــإن المعالجــة الملائمــة لا تكــون بإهــدار النــص أو تعطيــل أثــره، وإنمــا بتطويــر المنهــج القضائــي والبنيــة المؤسســية 

اللازمــة لتطبيقــه بصــورةٍ منضبطــة.
الفرع الثالث

آليات تطوير الرقابة الدستورية في ضوء الكتلة الدستورية
يقتضــي تطويــر الرقابــة الدســتورية الانتقــال مــن القــراءة التجزيئيــة للنصــوص إلى قــراءة كليــة، تقــوم علــى وحــدة 
الدســتور وتكامــل أحكامــه. وفي هــذا الإطــار، يفيــد مفهــوم الكتلــة الدســتورية بوصفــه إطــاراً تفســريً، يربــط بــن 
النصــوص الدســتورية والمبــادئ العامــة الــي يقــوم عليهــا النظــام القانــوني، ويحــول دون تفســر أيِّ نــصٍّ دســتوريٍّ 

.)Favoreu et al., 2014, pp. 173–176( بمعــزلٍ عــن بقيــة الوثيقــة الدســتورية



464

مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني بين القيد التشريعي والنواة 
الدستورية الصلبة )دراسة في التدرج المعياري ونظرية الكتلة الدستورية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.155إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

عبد الخالق حفظ الله حسين الرداعي

ــا، يوجّــه تفســر النصــوص المتصلــة بالبنيــة  وبتطبيــق ذلــك علــى المــادة )3(، فإنهــا تفُهــم بوصفهــا نصًــا مرجعيً
الأساســية للدولــة وبالتشــريع والحقــوق والنظــام العــام، مــن غــر أن تتحــول إلى مصــدر مفتــوح لإبطــال كل تنظيــم 
تشــريعي محــل خــاف. فوظيفتهــا الأساســية تتمثــل في توجيــه معيــار المشــروعية الدســتورية، لا في إنشــاء ســلطة 

.)Guillaume, 2019, pp. 54–57 & Carcassonne( قضائيــة مطلقــة
كمــا يقتضــي تطويــر الرقابــة اعتمــاد منهــج يميــز بــن مــا يصلــح معيــاراً قضائيـًـا مباشــراً، ومــا يبقــى في نطــاق 
السياســة التشــريعية. فالأحــكام القطعيــة والواضحــة، تصلــح أساسًــا أكثــر انضباطــًا للفحــص الدســتوري، أمــا 
المســائل الاجتهاديــة الــي تتعــدد فيهــا البدائــل، فينبغــي أن يــرك فيهــا للمشــرعّ مجــال الحركــة مــا دام لم يجــاوز 
حــدودًا دســتورية بيّنــة. وهــذا التمييــز يحقــق التــوازن بــن احــرام المرجعيــة الدســتورية وصــون الديمقراطيــة التشــريعية 

.)Alexy, 2002, pp. 66–72(
الســوابق  وتراكــم  الأحــكام،  تســبيب  للقضــاة، وتحســن  العلمــي  التأهيــل  تطويــر  مــن خــال  ذلــك  ويتعــزز 
القضائيــة، بمــا يــؤدي إلى وضــوح المعايــر وقابليــة التوقــع واســتقرار المراكــز القانونيــة. فالثقــة في الرقابــة الدســتورية 
 Ginsburg, 2003,( لا تنشــأ مــن قــوة النصــوص وحدهــا، وإنمــا مــن اتســاق التطبيــق القضائــي واســتقراره

.)pp. 93–99
ومــن ثم، فــإن تطويــر الرقابــة الدســتورية في ضــوء مرجعيــة الشــريعة الإســامية لا يتحقــق بالتوســع غــر المنضبــط، 
ولا بالتضييــق المعطــل، وإنمــا ببنــاء نمــوذج قضائــي، يجعــل المــادة )3( جــزءًا مــن المنظومــة الدســتورية الكليــة، 
للنــواة الدســتورية الصلبــة، بمــا يضمــن احترامهــا في حــدود الوظيفــة القضائيــة  ومرتبطــة بالإطــار المفاهيمــي 

الدســتورية ومقتضيــات الدولــة القانونيــة.
الخاتمة

بعــد اســتعراض الإطــار النظــري لمرجعيــة الشــريعة الإســامية في البنــاء الدســتوري، وتحليــل المركــز المعيــاري للمــادة 
)3( مــن الدســتور اليمــي، في ضــوء مفاهيــم التــدرج المعيــاري والكتلــة الدســتورية والنــواة الدســتورية الصلبــة، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثار في مجــالات التشــريع والرقابــة الدســتورية وحــدود التعديــل الدســتوري، يتبــن أن 
الإشــكالية المطروحــة لا تتعلــق بمجــرد القيمــة الرمزيــة للنصــوص الدســتورية المحيلــة إلى الشــريعة الإســامية، وإنمــا 

بمــدى امتــداد أثرهــا داخــل البنــاء المعيــاري للنظــام الدســتوري ذاتــه.
وقــد ســعى البحــث إلى معالجــة هــذه الإشــكالية مــن خــال مقاربــة تحليليــة ومقارنــة هدفــت إلى تحديــد الطبيعــة 
يــوازن بــن مرجعيــة الشــريعة الإســامية  القانونيــة للمــادة )3(، وبيــان حــدود آثارهــا الدســتورية، في إطــار 

ومقتضيــات الدولــة القانونيــة الحديثــة.
وفي ضــوء ذلــك، يمكــن عــرض أبــرز النتائــج الــي انتهــى إليهــا البحــث، ثم بيــان أهــم التوصيــات المتصلــة بموضــوع 

الدراســة، وذلــك علــى النحــو الآتي:
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أولً: النتائج:
انتهــى البحــث إلى أن المــادة )3( مــن الدســتور اليمــي تكتســب أثــراً معيــاريً ملزمًــا، ولا تفُهــم بوصفهــا مجــرد .1 

إعــان مبــادئ أو توجيهًــا سياســيًا خاليــًا مــن القيمــة القانونيــة.
دلّ التحــول النصــي في صياغــة المــادة )3( إلى عبارة »مصــدر جميــع التشــريعات« على تعزيــز المركــز .2 

المعيــاري لمرجعيــة الشــريعة الإســامية، بمــا يجــاوز فكــرة المصدريــة الجزئيــة أو الرئيســية.
تبــن أن المــادة )3( تفــرض قيــدًا معيــاريً علــى الســلطة التشــريعية، مــن حيــث وجــوب احــرام الأحــكام .3 

الشــرعية القطعيــة عنــد ســن القوانــن، كمــا تثــر أثــراً مباشــراً في بحــث حــدود ســلطة التعديــل الدســتوري.
المــادة )3( تصلــح، مــن حيــث الأصــل، لأن تكــون معيــاراً موضوعيـًـا للرقابــة .4  البحــث إلى أن  توصــل 

القطعيــة والأحــكام الاجتهاديــة. بــن الأحــكام  التمييــز  إطــار  مــى جــرى ضبطهــا قضائيـًـا في  الدســتورية، 
ظهــر أن خلــو الدســتور اليمــي مــن ديباجــة تفصيليــة يمنــح نصــوص البــاب الأول، ولا ســيما المــادة )3(، .5 

وظيفــة تفســرية وبنيويــة أرجــح مــن غيرهــا مــن النصــوص الدســتورية.
بــنّ التحليــل أن المــادة )3( تقــرب مــن مفهوم الكتلــة الدســتورية، من حيــث كونهــا مرجعيــة مؤسســة، .6 

تؤثــر في تفســر النصــوص الدســتورية الأخــرى، وفي توجيــه المشــروعية الدســتورية.
انتهــى البحــث إلى أن مرجعيــة الشــريعة الإســامية ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بالهويــة الدســتورية للدولــة اليمنيــة، .7 

بمــا يجعلهــا مــن المرجعيــات ذات الأثــر البنيــوي في النظــام الدســتوري.
أكــد البحــث أن التفســر الدســتوري المنضبــط للمــادة )3( لا يــؤدي إلى تجميــد الســلطة التشــريعية، بــل .8 

يــرك لهــا مجــالً معتــراً في المســائل الاجتهاديــة والتنظيميــة الــي لا تتعلــق بالأحــكام القطعيــة.
اتضــح أن إشــكالية فاعليــة المــادة )3( لا ترجــع إلى طبيعــة النــص وحــده، بــل إلى غيــاب آليــات قضائيــة .9 

مســتقرة، ومؤسســية قــادرة علــى إنفــاذه علــى نحــو منضبــط.
خلص البحث إلى أن المادة )3( لا يمكن حصرها في بعد رمزي أو سياسي، بل تمثل قاعدة دستورية، 10 .

ذات وظيفة معيارية أساســية في تفســر النصوص وتوجيه العمل التشــريعي، وتعتبر من المبادئ المؤسســة ذات 
الصلــة بالبنيــة الدســتورية للدولــة الــي لا يجــوز للســلطة التأسيســية المشــتقة تعديلهــا أو هدمهــا، حــى لــو لم يوجــد 
نــص صريــح يمنــع تعديلهــا. وتدخــل ضمــن النــواة الدســتورية الصلبــة للدولــة، كونهــا مــن المبــادئ المؤسســة، وتمثــل 

الهوية الدســتورية، والثوابت البنيوية للنظام.
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ثانيًا: التوصيات:
يوصــي البحــث بتعزيــز البنــاء المؤسســي للرقابــة الدســتورية في اليمــن، بمــا يضمــن فعاليــة الجهــة المختصــة .1 

باســتقلالها وكفاءتهــا.
يوصــي الباحــث بتبــي منهــج قضائــي منضبــط في تفســر المــادة )3(، يقــوم علــى التمييــز بــن الأحــكام .2 

الشــرعية القطعيــة والأحــكام الاجتهاديــة، حــى لا تتحــول المرجعيــة إلى أداة تعطيــل أو توســيع غــر منضبــط 
للرقابــة.

يوصــي البحــث بمراجعــة التشــريعات النافــذة دوريً للتحقــق مــن اتســاقها مــع المــادة )3(، في حــدود مــا .3 
يســمح بــه التنظيــم التشــريعي والقضائــي.

العليــا، .4  المرجعيــات  مــع  تعاملــت  الــي  المقارنــة  الدســتورية  التجــارب  مــن  البحــث إلى الاســتفادة  يدعــو 
اليمنيــة. الخصوصيــة  مراعــاة  مــع  الدســتوري،  البنــاء  تفســرية في  عناصــر  باعتبارهــا 

يوصــي البحــث بتطويــر برامــج تأهيــل علمــي وقضائــي متخصصــة في مجــالي القانــون الدســتوري وأصــول .5 
الفقــه، بمــا يعــزز قــدرة القضــاة والمستشــارين القانونيــن علــى التعامــل مــع المــادة )3( بصــورة منضبطــة.

يقــرح البحــث أن تُصــاغ عنــد أي مراجعــة دســتورية مســتقبلية أحــكام أكثــر وضوحًــا بشــأن العلاقــة بــن .6 
المــادة )3( وبقيــة النصــوص الدســتورية، بمــا يحــد مــن التبايــن التفســري.

يوصــي الباحــث بتفــادي توظيــف المــادة )3( في الجــدل السياســي أو الأيديولوجــي، وحصــر تفســرها .7 
داخــل الإطــار القضائــي والدســتوري المختــص.

يوصــي البحــث بتشــجيع المشــرعّ علــى اســتلهام مقاصــد الشــريعة في صياغــة التشــريعات الحديثــة، بمــا يحقــق .8 
التــوازن بــن المرجعيــة الإســامية ومتطلبــات الدولــة القانونيــة المعاصــرة.
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